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  بعد الصلاة على روح الحبيب المصطفـى صلى االله و عليه سلم أهدي ثمرة جهدي هذه إلى

  .من أوصانا بهما خالق الكون في محكم تنزيله 

ــى من قال فيهما رب العزة سبحانه و تعالى        " رب ارحمهما كما ربيانـي صغيرا و قل : "إل
  24 لإسراء الآية ورة اس                                    

  إلى من جعل االله من نبض قلبها أول صوت تسمع

   و من دفء حضنها أول مأوى يسكن

  . جعل االله الجنة تحت أقدمها  إلى من و 

  أمي الغالية                                                                                  

  ، ليعطيني  ، إلى من حرم نفسه إلى من كان سبب وجودي 

  ، إلى من شجعني على طلب العلمإلى من أتعب نفسه ليرحني

  .   و دفعني إليه  

  أبــي العزيز                                                                                   

   .و قربه إلا بوجوده....... إلى من لا تحلو الدنيا 

   أخي                                                                                           

  .فأحببته و أحبونــي..... القدر  إلى من جمعنـي بهم

  أصدقائي                                                                                        

  .من أجل طلب العلم...... إلى من جمعنـي بهم القدر 

  أساتذتـنا الكرام                                                                                

  إلى هؤلاء جميعا أهدي هذه المذكــرة                              

  .ولد طاطة العجال                                                                                

    

  

  

  



  

  

  

  

  

ــر الواحد الأحد الذي لا قبله شيء و لا بعده شيء وكل ما فـي الأرض فانــي  و يبقــى   أشكـ

  .الجلال و الإكرام  ذو وجه ربك

  ساعدنــيكل من نتوجه بجزيل الشكر إلى  ، من لم يشكــر الناس لم يشكر االلهو 

  .إنجاز هذه المذكــرة  من قريب أو بعيد على منــي و دع

  و من علمنـي حرفا صرت له عبدا ، إلى الأساتذة الكرام من السنة الأولى حقوق

و بالأخص على ما قدموه لنا من مفاهيم طيلة سنواتنا الجامعية ، إلى السنة الثانية ماستر 

وجيهاته و نصائحه و معلوماته القيمة الذي لم يبخل علينا بت"عثماني محمد " الأستاذ الدكتور 

  .ا تم إنجاز هذا العمل ه و التي بفضل

  يهم عناعل ذلك في ميزان حسناتهم و أن يجز  و في الأخير أسأل االله تعالى أن يج

  و عن المسلمين جميعا خير الجزاء

   



 
  

  ةــدمـــقــم
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متزایدة ھتمت الدول الحدیثة بالدراسات الإداریة نظرا إلى ما لمستھ من أھمیة إلقد 

  لیب الفنیة في ترتیب الأجھزة الإدارة اسإستخدام الأ أنلى إ، و الإدارة ولمشاكل التنظیم  

  .جل تحقیق التنمیة والتقدیم أأضحى ضرورة ملحة من 

جتماعیة المحیطة ي كل مجتمع بالظروف السیاسیة والإفیتأثر داري ن التنظیم الإإ

بجمیع أنواعھا وجوانبھا في ید  كان المجتمعات القدیمة ھو ظاھرة تركیز السلطات وإذا ھب

من جھة والضمان  قوة الدولة وتأمینھا من كل  ) تألیھ الملك( واحدة نتیجة معتقدات معینة 

عترافھا لبعض الھیئات  إالمعاصرة ھو  میز الدولتن الصفة التي إخطر من جھة ثانیة ف

داري والمالي عن الدولة وھذا بھدف التالي الإستقلال الإالإداریة بالشخصیة المعنویة وب

  .مساعدتھا في أداء مھامھا

عتبارھا دولة فنیة نامیة تطبق مبدأ الجمع بین نظام المركزي إیة بروالدولة الجزائ

 أسلوبھاكل دول العالم الحدیثة ، ولھا  ، مثلالإداري ونظام اللامركزي الإداري معا 

داري المركزي حدید نطاق ومجال كل من النظام الإجھا الممیز والفرید في تالخاص ومنھ

عمال وتطبیق مبدأ الجمع بین أیة في مجال رواللامركزي إذ توجد سیاسة عامة جزائ

ن ھناك عدة أ ونظام اللامركزي الإداري إذ وأسلوبسلوب ونظام المركزي الإداري أ

لة وسیاسة تحدید نطاق تطبیق كل أیكولوجیة جزائریة تتحكم في مسإوطنیة  وأسسعوامل 

  .من النظامین

ید والتجمیع التركیز حول نقطة مركزیة حالتو « لغة«تعني  فالمركزیة الإداریة  

  ".  التجزئة ت وشتوعدم الت) المركز( معینة 

طة الوظیفة الإداریة في الدولة في ید سل توحید وحصر كلا ھفیقصد ب"  :أما اصطلاحا 

  قالیم الدولةأفي  "لولاة ا" وممثلیھم  ) رئیس الدولة الوزراء( السلطات الإداریة المركزیة 

إلى  بحیث یؤدي ھذا التركیز والتوحید والتجمع لمظاھر سلطة الوظیفة الإداریة 

الدولة على ھیئة مثلث أو ھرم لى اقامة وبناء ھیكل النظام الاداري في إسلوب ووحدة الا

ة سقمترابطة متنا) فنیا ، علمیا ، قانونیا ، بشریا( ت امتكون من مجموعة طبقات والدرج

الاداري بالدرجة التي  مسلالمتدرجة یعلو بعضھا البعض وتربط كل طبقة أو درجة في 
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على أي من ستعمال قوة الامور النھإتلیھا مباشرة برابطة السلطة الرئاسة التي تعني حق 

  .سفل الأوالطاعة في  وواجب الخضوع

توزیع سلطات  أساسعلى تند سیأما اللامركزیة الإداریة فتعني النظام الذي یقوم و

داریة مستقلة إمن جھة وبین ھیئات ووحدات ) الحكومیة( 1الوظیفة الإداریة المركزیة

من ناحیة ساس فني موضوعي أقلیمي جغرافي من ناحیة وعلى إساس أومتخصصة على 

على ھذه الوحدات والھیئات اللامركزیة لضمان  إداریةأخرى مع وجود رقابة وصائیة 

 ، ولضمان نجاح عملیة التنسیق  والإداریةوحدة الدولة السیاسیة والدستوریة والوطنیة 

 ھامور المسلم بتعتبر من الأ، إذا أنھا  ھازإنجا ورسم سیاسة العامة وبین عملیة تنفیذھا و

ن تطبیق إزمات المرتبطة وسیاسیة التنمیة على البلدیة ،  فحل لمختلف الأحالیا كبدیل أو 

  .ھذا البدیل یستلزم نقل معتبر الوسائل الضروریة على المستوى المحلي 

  ؟الیة عتحقیق ھذا  المسعى بف إمكانیةل عن مدى ؤوھذا ما یدفعنا للتسا

كالیة  في سؤالین رئیسین شا ولكي نتمكن من معالجة  ھذا الموضوع نستخلص

  :یتمثلان في 

  ؟  الإداريالمشرع   الجزائري نظامھ  كیف نظم -

  وكیف تتم الرقابة على ھذه الأنظمة ؟  -

تبعت لدراسة ھذا البحث المنھج التحلیلي القانوني للتعویض بھذا الموضوع إوقد 

  .وكذلك نظرا لملائمة مع طبیعة الموضوع المختار

المعالج نستھلھا  ومحددة  وقد استدعى من ھذا الموضوع إتباع خطة واضحة 

       بالمقدمة التي تعتبر بمثابة توطئة للدراسة  ویلیھا الفصل الأول یمثل الجانب الأساسي 

       الفصل الثاني فكان  الحدیث والجدید والمتمثل في الجانب المحلي  أو التقلیدي ، أما

  .ي تالخلال المخطط ال  للامركزي مناأو 

                                                             
  .159ص  الجسور للنشر والتوزیع ،،  عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري. د -1
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  المقدمة

  .الأسس العامة للتنظیم الاداري :ألأول الفصل 

  .مفھوم التنظیم الاداري المركزي: المبحث الأول 

  .ماھیة المركزیة الإداریة : المطلب الأول 

  .صور المركزیة الإداریة :  المطلب الثاني 

  .الاداري الجزائري ھیاكل الإدارة المركزیة في التنظیم : المبحث الثاني 

  .ھیاكل الإدارة المركزیة التقدیریة : المطلب الأول 

  .ھیاكل الاستشاریة المركزیة : المطلب الثاني 

  .التنظیم الاداري اللامركزي طبقا للتشریع الجزائري : الفصل الثاني 

  ماھیة اللامركزیة الإداریة : المبحث الأول 

  اریة تعریف اللامركزیة الإد: المطلب الأول 

  . الرقابة الإداریة على النظام اللامركزیة: المطلب الثاني 

  الاداري المحلي وھیاكلھ  ظیمنالأسس العامة للت: المبحث الثاني 

  .أھمیة الإدارة المحلیة : المطلب الأول  -

  .ھیاكل الإدارة المحلیة : المطلب الثاني 

  خاتمة 



    
 الأولالفصل 

الأسس العامة 
  للتنظیم الإداري 
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  المركزي  التنظیم الإداريمفھوم  لأولاالمبحث 

  .الإداریةماھیة   المركزیة  لأولاالمطلب 

  .تعریفھا :  لأولاالفرع 

معنیة  تعني التوحید والتجمع والتركیز حول نقطة مركزیة لغة الإداریةالمركزیة   

  .1والتجزئة  شتتالتوعدم 

ة في رتوحید وحصر كل سلطة الوظیفة الاداریة في الدو بھافیقصد  إصطلاحا  أما 

  الأخرىلة ،الوزراء دون المشاركة من الھیئات والمركزیة لرئیس الد الإداریةید السلطات 

  .2دارة وجعلھا  تنسیق من مصدر واحد مقره العاصمة فھي تقوم على توحید الإ

لوظیفة الاداریة إلى بحیث یؤدي ھذا التركیز  والتوحید والتجمع لمظاھر سلطة ا

  3داري في الدولة أسلوب ونمط النظام الإوحدة 

راضي  الدولة إلى أن تركیز السلطة  یعني  عدم أن یفھم من أنھ لا ینبغي أغیر 

لا یمكن تصور قیام أنھ ذلك  تاریخیھقسام اداریة على اسس جغرافیة أو اجتماعیة أو أ

قلیم عن طریق جھاز المركزي وحده بل لا مفر من أجزاء الإالدولة بتسییر شؤون كل 

  .4رادتھا المختلفة إتوزیع العمل على 

  ركان المركزیة الاداریةأ :  لثانياالفرع 

تركیز السلطة بین یدي :  ھما ینإن النظام المركزي یقوم على دعامت   

   الحكومة للسلطة الرئاسیة  مماثليكزیة وخضوع المر الإدارة

  

  
                                                             

  .204الإداري ، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة السادسة ،ص عمار عوابدي، النظام   -د  -  1
،ص 2015عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، الجسور للنشر والتوزیع ، الطبعة الثالثة ، السنة  -د -  2

155.  
  .204عمار عوابدي ، نفس المرجع،ص  - د -  3
  .155عمار بوضیاف ،نفس المرجع،ص  - د -  4
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  المركزیة الإدارة أیديبین  الإداریةتركیز السلطة :  أولا

 إداریاالإدارة المركزیة في العاصمة  بكل السلطات المخولة لھا  ترطالما إستأث  

والنواحي من سلطة  الأجھزةفي مختلف  الإدارة أعوانتجرید  نھ یترتب على ذلك إف

 إقلیموھذا لا یعني  إن یقوم الوزیر المختص بكل صغیرة وكبیرة في القرار والتفرد بھ، 

  .رض الواقع العلميأن ھذا الامر من محال تحقیقھ في الدولة لأ

 تختلفإمھما  معاونیھوالھیمنة على  الإشرافن یتولى أبل القصد من ذلك 

  .1الإقلیم أجزاءأو في بقیة  العاصمةمستویاتھم ، وسواء وجدوا في 

  :والسلطة الرئاسیة  الإداريخضوع موظفي الحكومة المركزیة لنظام السلم  : ثانیا 

ن یتخذ أكعنصر من عناصر النظام المركزي یعني  الإداريإن فكرة التدرج   

 الأجھزةفي الدولة المتكون من مجموعة من  الإداريأو ھیكل النظام  الإداريالجھاز 

ومجموعة القواعد القانونیة والفنیة المكونة لھ والمتكونة  مختلفةال الإداریةوالوحدات  

سم الدولة ولحسابھا یجب إن یتخذ ھذا إمن مجموعة العاملین العامین الذین یعملون ب أیضا

والطبقات یعلوا  ومتتابع الدرجات والمستویاتالھیكل شكل ھیئة مثلث أو ھرم مترابط 

 الإداري أو التدرج ھذا السلم الإداري  بعضھا فوق البعض وترتبط كل درجة أو طبقة من

2 الإداریةلیھا برابطة وعلامة قانونیة مباشرة ھي علاقة  السلطة تبالدرجة التي 
   

  المرؤوس عمال أللرئیس  الھیمنة التامة على ن تجعل أمن شأنھا  الرئاسیةوالسلطة 

ن یكون للمرؤوس حق أستبدلھا دون إلغائھا أو تعدیلھا أو إ فیكون الحق في مصادقة علیھا 

  .3الاعتراض 

تعرف فكرة السلطة الرئاسیة قانونیا وفنیا تعریف عامة  :   فكرة السلطة الرئاسة:  ثالثا 

والمركزي في  الإداريوالقائم علیھ النظام  الإداريبأنھا القوة التي تحریك التدرج والسلم 

  .4الدولة 

                                                             
  .156، عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - د -  1
  .206-205عوابدي عمار عوابدي، المرجع السابق،المرجع ألسابق ص  - د -  2
  .156، عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - د -  3
  206-205عوابدي عمار عوابدي، المرجع السابق،المرجع ألسابق ص  - د -  4
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ختصاص إ وإنما،  الإداريمتیاز أو حقا مطلقا للرئیس إست السلطة الرئاسیة یول 

  .1یمنحھ القانون رعایة للمصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة

جملة   الإداریة، في ظل المركزیة  الإداريوتخول السلطة الرئاسیة للرئیس   

یمارسھا على  مرؤوسیھ والبعض الأخر أشخاصختصاصات بعضھا یمارس على إو

  . أعمالھم

ا ممارسة الرئیس الاداري ھویقصد ب:  مرؤوسیھشخاص أسلطة الرئیس على  –أ 

تعیین المرؤوسین في حیاتھم الوظیفتھم وتشمل ھذه السلطة  مرؤوسیھسلطات  على 

 بإرضائھمالمتعلقة  والأمورعمال بینھم وتوزیعھم على الإدارات المختلفة وتوزیع الأ

  . الوظیفة في مختلف مراحل حیاتھم الوظیفیة

سلطات فرعیة  وتشمل ھذه السلطة مجموعة :  مرؤوسیھسلطة الرئیس على اعمال  -ب

   2:ھي 

ویقصد بتا ملاحظة جھود العاملین بغیة توجیھھا الوجھ السلیمة عن  : ألتوجیھسلطة  - 1

عمار الشفھیة والكتابة أو كما عرفھا الدكتور  والإرشاداتوالتعلیمات  الأوامرطریق 

 أعمالوملاحظة  عوابدي عملیة إداریة تتحقق عن طریق التدخل الدائم والمطرد لمراقبة  

والحدیث عن سلطة التوجیھ "  الإداریینوالمرؤوسین من قبل رؤسائھم العامین  العاملین 

    .القانونیة ھاحدود موسداریین تسوقنا إلى ذكر واجب الطاعة ھا الرؤساء الإالتي یتمتع ب

 یھالمرؤوسوامر والتوجیھات إصدار الأإن الرئیس الاداري یملك سلطة  ألطاعةواجب  -

لتزام إحول مدى 3شكالا قانونیا إیطرح  الأوامرولا یملك ھؤلاء إلا تنفیذھا ، وتنفیذ ھذه 

 .لإحكامھحكام القانون أو مخالفة أوامر رئیسھ التي قد تكون متفقة مع أالمرؤوسین بطاعة 

حول ھذا  أساسین نفرضی ینیوالإدارعلى ھذا التساؤل طرح الفقھ والقضاء  وللإجابة -

 :الموضوع

                                                             
  .157السابق،ص عمار بوضیاف ، المرجع  - د -  1
  .148،ص 2006نواف كنعان،القانون الاداري الكتاب الأول دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الاولى سنة  - د -  2
  .148، عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  -د -  3



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

9 

 :حالة الاوامر التعلیمات الرئاسیة المشروعة: الأول  الفرض  -

حكام القانون أوامره متفقة مع أن واجبة لأفي ھذه الحالة تكون طاعة الرئیس الاداري 

إلا إن ذلك  لا یمنع من مناقشة المرؤوس لرئیسھ ومراجعتھ لھ دام القصد من النقاش 

  .ظھار الحقیقة تحقیق للمصلحة العامة التي ھي في النھایة ھدف الرئیس والمرؤوس إ

  :والتعلیمات الرئاسیات غیر مشروعیة الأوامرحالة  ألثانيالفرض 

واجب : الأول :  ین متعارضینرؤساء واجبحالة یواجھ المرؤوس الفي ھذه ال

   .الرؤساءواجب طاعة :  القانون والثاني

  : حل لھذا الوضع ظھرت عدة في الفقھ الاداري ولإیجاد

ن الرئیس أیرى تقدیم واجب طاعة القانون على واجب طاعة الرؤساء بحجة :  الأول -

 .القانون  لأحكاموالمرؤوس یخضعان 

یرى تغلیب واجب طاعة أوامر الرؤساء حتى ولو خالفت القانون حیث یتحمل : الثاني  -

  . من أصدر الأمر في ھذه الحالة المسؤولیة 

ل وسط حنتظام العمل الاداري كإعتبارات إیرى التوقیف بین مبدأ المشروعیة و: الثالث  -

حاطت واجب الطاعة بضوابط أالحل الوسط حیث  االتشریعات بھذخذت  بعض أوقد 

ستناد إلى إمن العقوبات التأدیبیة  إعفائھبطاعة القانون ، وعدم  الموظف فألزمتمحددة ، 

لك صادر إلیھ من الرئیس مر مكتوب بذكان تنفیذ لأ رئیسھ ، إلا اثبتت إن ارتكابھ المخالفة

  1 .مرمصدر  الأ
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 :والرقابة بقیعسلطة الت - 2

وتتمثل السلطة في حق الرئیس الاداري في اجازة أو قرار اعمال مرؤوسھ كما 

  1.أو في تعدیلھا مرؤوسیھتتمثل من ناحیة اخرى في حق في الغاء أو سحب قرارات 

بھ بمقتضى ھذه السلطة یبقى العمل والتصرف الذي قام :  الإجازةالتصدیق أو  -أ 

القانوني إلا اذا تم اقراره والموافقة علیھ من طرف الرئیس  لأثرهالمرؤوس غیر منتج 

 .اھصراحة أو ضمی

مرافقة شتراط  القانون الإالشكل من التصدیق في حالة  ھذایتجلى :  التصدیق الصریح

كتابیا أو شفاھیا أو اي یتصرف أخر یأتیھ الرئیس یؤكد الصریحة على التصرف سواء 

 .وإقرارهموافقتھ 

 : ( tacite )الضمنيالتصدیق  -

داري  غالبا تنص القوانین الإ دارة العامة وفاعلیة النشاطابة لمقتضیات الإجاست

على عمل  ھاعلى تحدید فترة أو مدة معینة یمكن للرئیس إن یعترض خلال والأنظمة

القانوني   لأثرهنتاج  عمل المرؤوس إ تلك الفترة نقضاء إیترتب على المرؤوس ، بحیث 

 .جازهأالرئیس صادق علیھ و أن عتبارإعلى 

ن یدخل علیھ التغییرات أیخول القانون للرئیس وھو یراقب عمل المرؤوس ،   :التعدیل -

ممكن من المصلحة  ركبر قدأحترام القانون وتحقیق إاللازمة التي من شأنھا الحفاظ على 

  .2)الملائمةمبدأ ( العامة 

 أعماللغاء المخولة للرئیس حیال تسمح سلطة الإ : (A annulation ) الإلغاء - ج

على تلك الأعمال  مستقبلا  وفي  والنتائج  المترتبة  للآثاربالتدخل لیضع حد  مرؤوسیھ

  :ھذا  الصدد یمیز الفقھ بین حالتین أساسیتین  

                                                             
  .151نواف كنعان ، مرجع سابق ،ص  -د   -  1
  .51/52،دار العلوم للنشر والتوزیع ،ص  الإداريد محمد الصغیر بعلي، التنظیم  -  2
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حتراما لمبدأ و قاعدة  عدم جوار المساس بالحقوق إ: المرؤوس  مشروعیة  أعمال - 1

 .المشروعة  الأعمالیلغي  أمبدئیا  ، للرئیسالمكتسبة ،فانھ لا یجوز 

 :یمیز  الفقھ أیضا ، بین وضعیتین الحالة في ھذه :مشروعیھ  غیر المرؤوس أعمال  - 2

بمكان  كأن یكون مثلا محل وموضوع قرار  :كان عدم المشروعیة من جسامة  إذا -أ 

ھنا  ن عمل وقرار المرؤوس یكون إختصاصھ وصلاحیتھ،فإفي  أصلایدخل  المرؤوس لا

 .ي حق ألم یكن ولا یترتب و كأن  منعدما 

نھ إقرار منعدما ف سالمرؤولا یجعل من تصرف   : كان عدم المشروعیة إذا أما -ب 

بانقضاء المدة  - أصلا-یمكن للرئیس إن یلغي ذلك التصرف خلال فترة معینة ، تنتھي 

 .ئيالمقررة لانتھاء میعاد الطعن القضا

القانونیة للمقررات والتصرفات  الآثاروإنھاء زالة إ بھ ویقصد : (retrait)السحب -د 

ثارھا في الماضي والمستقبل ونظرا لما أرجعي بالقضاء على  بأثر وإعدامھاالاداریة 

  :لسحب من خطورة بالغة فقد قید ممارستھ بشرطین

غیر  والأعمالیجب إن یشمل  السحب فقط القرار :  من حیث الموضوع - 1

المشروعة ومثال ذلك إن یصدر القرار عن غیر ذي مختص أو إن یحتوي على 

 .مخالفة صریحة للقانون

كتسب إخلال مدة فان تجاوزھا  یجب إن تمارس سلطة السحب :  من حیث المدة - 2

فان تجاوزھا  اكتسب حصانة ضد سحب الزمنیة  حصانة ضد السحب والمدة 

 . والمدة  والمقررة لان ھي اربعة اشھر

ختصاص یتولى كل شخصي توزیع الإ صل العام وطبقا لمبدأ أوالأ  :ألحلول سلطة   -ھـ 

 الرؤساءوحالات معینة یملك  مواضع ،غیر انھ في  ھالقیام بالمھام المنوطة ب إداري

 .1دارتین سلطة الحلول محل مرؤوسھم  بحكم  مالھم من ھیمنة على اعمالھم الإ
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  :المركزیة الاداریة أشكال:  المطلب الثاني

   الأشكال:  ولالأالفرع 

درجة حصر وتركیز وجمع شكال حسب أفي الواقع عدة صور تأخذ المركزیة  

ین على مستوى یلمثبشكل مطلق وبین تخویل بعض السلطات للم 1داریةالوظائف الإ

 بالتركیزیعبر عنھ  3داریة قد تكون متشددة ن المركزیة الإإوعلى ذلك ف 2قلیم أجزاء الإ

إن النظام  المركزي ومن ثم ف.4داریة  قد تكون معتدلة فان المركزیة الإ كماالإداري، 

  :داري یتمثل في شكلین ھما الإ

  :concentration الإداريالتركیز  - 1

تتركز السلطة   نأ ھویقصد بالمشددة ویسمیھ البعض بالتركیز أو المركزیة    

وعمومیتھا في ید الوزراء في العاصمة حیث یجرد كل ممثلي الأقالیم داریة في جزئیتھا الإ

زیر المختص في كل شأن من شؤون القرار ویتحتم علیھم الرجوع للو سلطتھمن والھیئات 

  .5قلیمالإ

     déconcertions:الإداريعدم التركیز  - 2

المركزیة المخففة أو النسبة وھذي الصور من : سم إیضا أوھو ما یطلق علیھ    

صبح یمس مختلف القطاعات أتساع مجالات النشاط الاداري الذي إلاھا أمالمركزیة 

 أدىحیث  (Etat imteretionnide) )الدولة المتدخلة( والمیادین بتطور وظیفة الدولة 

  .السابقة  الإداريا صور التركیز بھ زالتي تتمیإلى تخفیف من درجة التركیز العالیة ذلك 

، وذلك بأن بعھد  délégationفكرة التفویض  أساس الإداريیقوم عدم التركیز   

كبار الموظفین ختصاصاتھا الإببعض صلاحیتھا و )الوزراء(السلطات المركزیة 

ستقلال الخ دون منحھا الإ...مثل الوالي ، رئیس الدائرة  والأقالیمدارتین في النواحي الإ

  .نفصالھا عن الادارة المركزیةإالقانوني و

                                                             
  .166-165عمار بوضیاف،المرجع السابق ، ص   - د -  1
  .166-165عمار بوضیاف،المرجع السابق ، ص   - د -  2
  .54- 53،ص د محمد الصغیر بعلي  ،المرجع السابق  -  3
  .152كنعان محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص  - د -  4
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  :في اساسأبالعدید من القیود تتمثل  فوفمح ھفان للتفویضستثنائیة ونظرا للطبیعة الإ

، وذلك إن صاحب الاختصاص لا یمكن إن  جزئیایكون التفویض في الاختصاص  -

  .مثلما ممارسة مھامھ متدخلا یفوض غیره بالقیام بكل وجمیع سلطاتھ 

للمفوض إلیھ إن لا یجوز  تفویضاللا تفویض من "  عملیة التفویض قاعدة إن ، تحكم -

 .فیھا فوض إلیھ إلى غیره  ضتقوم بالتفوی

 .1توافر شروطھا لدى مسؤولیة المفوض قائمة إلى جانب مسؤولیة المفوض إلیھ تبقى  -

 :تقدیر المركزیة: الفرع الثاني

 :التاليوالكشف عن عیوبھ علة النحو  مزایاه بإبرازوتقدیر النظام المركزي  تمتعیمكن 

 les avantages:  )المحاسن(   االمزای: أولا 

  :یلي یتمتع النظام المركزي بجملة من مزایا یقوم علیھا یمكن حصرھا فیما

   :من الناحیة السیاسیة  - 1

بموجب الرقابة  سیاسیا ودستوریایدعم الأخذ بالمركزیة الوحدة الوطنیة للدولة 

 أرجاءمختلف عبر المركزیة  السلطة وذسط نفبو الإداریةالعام على الوظیفة  والإشراف

  .الدولة 

 :یةالإدارمن الناحیة  - 2

ستقرار ووضوح إفر ، مما یو الإداریة والأنماطالنظم  نھیتحقق المركزیة  اتجا 

الذي  الأمر،  الأخرىواختلافھا ممن جھة  تتقاضھاالاداریة وعدم  توالمعاملاالإجراءات 

ظاھرة  ت وتقلیص سلبیا الإداري الأداءینتج عنھ تفھم المتعاملین مع الادارة والارتفاع 

 .البیروقراطیة

 
                                                             

  .56-55محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،ص  - د -  1



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

14 

  :من ناحیة الاجتماعیة -3 

بین جمیع الموطنین  ةوالمساوایكفل النظام المركزي ویضمن تحقیق مبدأ العدالة 

  .السلطة المركزیة على مختلف المواقف العامة وإدارةشراف إبموجب 

  :من الناحیة الاقتصادیة - 4

قصى أصھ إلى یلنفاق العام وتقلال من الإقیترتب على تطبیق المركزیة الإداریة الإ

حد وذلك من خلال الاكتفاء بعدد محدد من الھیئات والموظفین مما یوفر مصاریف 

   . 1كثیرة وأموال

   les inconvénients) المساوئ( العیوب : ثانیا 

وھو ما  ،جمةتعتري النظام المركزي ، خاصة صورتھ المطلقة ، عیوب ومساوئ 

 أھمن إفكل للتخفیف والتقلیص من تلك العیوب وعلى  اللامركزيبالنظام  الأخذقتضى إ

  :2تلك العیوب یمكن الكشف عنھا بالصورة التالیة

 :السیاسیةمن ناحیة   - 1

ن یؤدي كما رأینا إلى تقویة نفوذ ن كاإو ،لقراراإن تفرد الوزراء بسیطة اتخاذ 

عھ، دون شك تب، إلا إن ھذا سی الإقلیم أجزاءالسلطة  المركزیة وبسط ھیمنتھا على مختلف 

  .حرمان السلطة الشعبیة أو المنتخبة من المشاركة في صنع القرار وتسییر شؤونھ المحلیة 

  :الإداريناحیة من ال - 2

ختناق في ر عنھ حالة من الإإن تطبیق النظام المركزي في الواقع العلمي ینج

           الوسط الاداري بسبب الإجراءات وكثرة الملفات وتركیز السلطة بید شخص واحد 

الذي ینتج عنھ  انتشاره ظاھرة البیرقراطیة بالمفھوم  الأمر،  أشخاصأو مجموعة 

  .3لبيالس

                                                             
  .57-56محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق، ص  - د -  1
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  :المركزیة في التنظیم الاداري الجزائري الإدارةھیاكل : المبحث الثاني

المركزي الجزائري تفرض علینا تسیلط الضوء على  الإداريإن دراسة التنظیم   

  .الھیاكل المركزیة أھم

  : المركزیة التقدیریة الإدارةھیاكل : المطلب الأول

الادارة الموجودة في قمة الھرم یطلق مصطلح الادارة المركزیة عادة على مصالح 

الاداري وعلى وجھ التحدید المصالح الموجودة بالعاصمة ، ولما تعددت ھذه الاخیرة 

ا جمیعا لذا وجب إن تقتصر دراستنا ھوتنوعت من حیث مھامھا صعب علینا الاحاطة ب

  :المؤسسات الموجودة الصعید المركزي وھي  أھمعلى 

  رئاسة الجمھوریة: الفرع الأول

رض الرجوع فث عن رئاسة الجمھوریة كمؤسسة دستوریة ییلاشك إن الحد

  .1الإداريالطابع ت للدستور لمعرفة شروط الرئیس وصلاحیتھ ذا

  :لرئاسة الجمھوریة شروط المترشح: أولا

عن طریق الاقتراع  ینتخب رئیس الجمھوریة بالاغلبیة المطلقة في دور أو دورین   

  . 2العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

  :3كما یليفان ھذه الشروط  1996من دستور  73طبقا للمادة 

 :تتمثل الشروط الموضوعیة فیمایلي  :الشروط الموضوعیة  -أ 

 .الجنسیة الجزائریة الاصلیة - 1

 .من الدستور  2ورد في المادة  إن یدین الاسلام كما - 2

 .4 نتخابكاملة یوم الا) 40( أربعینإن لایقل سنة عن  :السن  - 3

یجب على المترشح إن یكون متمتعا بكامل حقوق  :التمتع بالحقوق الوطنیة  - 4

 .والسیاسیة   المدینة
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  :الشكلیة  الشروط  -ب

والقیام  الإثباتاتمن مجموعة وتتمثل في التصریح لدى المجلس الدستوري وتقدیم 

  :لخص في ما یليمعینة وھو ما یت بإجراءاتوالقیام   بإجراء

 ).أو مكتسبة أصلیةسواء كانت (  ھالجنسیة الجزائریة لزوج إثبات - 1

 .1954نوفمبر  أولیال ثورة حوضعیة  إثبات - 2

 .1942من حیث ضرورة المشاركة فیھا اذا كان مولودا قبل جویلیة   -

 .1942كان مولود بعد جویلیة  إذاللثورة الجزائریة  ھبویأأو عدم مناھضة   -

 .التصریح العلني بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھ  - 3

 .1انتھاء المھام: ثانیا

      اأو بوفاتھ) خمس سنوات ( تنتھي مھام رئیس الجمھوریة بانتھاء مدة انتخابیة 

  .و باستقالتھ

  :من الدستور شكلین اساسین ھما 88طبقا للمادة  :وتأخذ الاستقالة

 ).بقوة القانون( ة وبیالاستقالة الحكمیة، الوج  - أ

  التالیة  الأساسیة والأحكامالشكل من الاستقالة القواعد  اتحكم ھذ

تمثل ی empêchementتسند الاستقالة الحكیمة إلى حصول  مانع   :من حیث السبب - 1

فقط في واقعة مادة ھي المرض الخطیر المزمن الذي یترتب عنھ استحالة قیام رئیس 

یوما لا  45ذلك إن المانع الذي تقل مدتھ عن ویوما ،  45الجمھوریة بمھامھ لمدة تزید عن 

بنیابة  عنھ رئیس مجلس الامة لفترة  یتولى مھام رئاسة الجمھوریة  وإنمایقتضي استقالتھ 

  .مؤقتة

  .ور النھائيغالش إعلانوتتمثل في  :من حیث الإجراءات - 2

       ماع من مجلس الدستوري إلى البرلمان الذي یجتمعجبموجب اقتراح مقدم بالإ

  .حالة  الشعور بالأغلبیة ثلثي  اعضائھ  الإثبات  -بغرفتھ معا -

                                                             
  .90-89محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، ص  -  1
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اتھ أو عجزه النھائي أو سحب الثقة وف في حالة استقالة رئیس الجمھوریة او :57المادة 

من الحكومة یمارس رئیس المجلس الوطني وظائف رئیس الجمھوریة ویساعده فیھا 

  .1رؤساء اللجان القارة في مجلس الوطني 

تولي رئیس ییترتب عن الاستقالة الحكیمة لرئیس الجمھوریة  :الإثارةمن حیث   - 3

یوما تجري خلالھا انتخابات  60قصاھا أمجلس الامة مھام رئیس الدولة بالنیابة لمدة 

  .2رئاسیة 

في انجاز الشؤون العادیة وفي الاعداد للانتخابات خلال   أساسیةوتتمثل مھامتھ 

  .3للمجلس الوطني في حالة حلھ  وأعضاءمدة شھرین بقصد تعیین رئیس للجمھوریة 

من الدستور لرئیس الجمھوریة  88من المادة تسمح الفقرة الرابعة  :یةداالإرة الاستقال -  4

 .بإرادتھإن یقدم استقالتھ 

  وتحكم ھذا الشكل من استقالة القواعد الاساسیة التالیة  

سبب یراه ویقدره  لأيیمكن لرئیس الجمھوریة إن یقدم استقالتھ  :من حیث السبب - 1

  .شخصیا

یجتمع المجلس الدستوري ویثبت حالة الشعور ثم یجتمع   :من حیث الإجراءات  - 2

  .یبلغ بشھادة الشعور) بغرفتھ( البرلمان 

 60 أقصاهلمدة  الأمةیتولى مھام رئیس الجمھوریة رئیس مجلس  :الآثارمن حیث   - 3

 .4یوما تنظیم خلالھا انتخابات رئاسیة

  

 

 

 

  

                                                             
 ستقلال من خلال الوثائق والنصوصكر ادریس ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الابو -د -  1

  .54، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة ، سنة  الأولالرسمیة،الجزء 
  .91- 90محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق،  -د -  2
  .54بوكر ادریس،المرجع السابق، ص  - د -  3

  .91-90محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، -د - 4 
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  ) :الصلاحیات(السلطات : ثالثا

إلى  بالإضافةیضطلع رئیس الجمھوریة ) 79/06 (عدلت بموجب القانون :111المادة 

  :السلطات المخولة لھ بنص ھذا الدستور بالسلطات والصلاحیات الاتیة

 .یمثل الدولة داخل البلاد وخارجھا - 1

 ب والدولة زیجسد وحده القیاده السیاسیة للح  - 2

م (  رضیةوالأوھو حامي الدستور ) 1989من دستور  67م ( یحمي الدستور  - 3

 ) .الأرضیةمن  11/2

 .1یتولى القیادة العلیا لجمیع القوات المسلحة للجمھوریة - 4

من  77/2والمادة  1989من الدستور  74/2م ( یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني  - 5

 ) 1996دستور 

في المجالین  للأمةالدستور السیاسیة العامة  والأحكامیقرر طبقا للمیثاق الوطني  - 6

 .الداخلي والخارجي 

 .الدستور لأحكامالحكومة طبقا  أعضاءیحدد صلاحیات  - 7

من  77/4والمادة  1989من دستور 74/4م( یترأس مجلس الوزراء  - 8

 . 2)1996(دستور

 .الحرب والدولة  لأجھزةجتماعات المشركة الا یترأس - 9

من دستور  125المادة بموجب  وعدلت 116م ( یضطلع بالسلطة التنظیمیة  - 10

1996 (3 

 .یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات -  11

) 1989من دستور  74/7م( بعین الموظفین المدنیین العسكریین طبقا للقانون  - 12

من حیث ھذا الاختصاص لرئیس الجمھوریة مع الرئیس الحكومة في بعض الوظائف 

 ).1989من دستور  81/5م(

 العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفیضھا إصدارلھ حق   -  13

                                                             
  .106/107، المرجع السابق ، ص إدریسبوكر  - د -  1
  .من نفس الدستور  74/7والمادة  1989من دستور  74/4انظر المادة  -  2
  .1996،من دستور 125والمادة  116والمادة  4فقرة  77انظر المادة  -  3
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  .الوطنیة الأھمیةیمكن لھ إن یعمد لاستفاء الشعب في كل القضایا ذات  - 14    

یمكن لھ یفوض جزءا من صلاحیاتھ إلى نائب أو نواب رئیس الجمھوریة   -15

 من الدستور  116وللوزیر الأول مع مراعاة احكام المادة 

 .الجمھوریة والمبعوثین فوق العادة للخارج وینھي مھامھم یعین سفراء  -  16   

ومواد اخرى من دستور نستنتج إن صلاحیات الرئیس  77/78ورجوعا للمادة 

  :ذات العلاقة بالمجال الاداري یمكن حصرھا في مجالات ثلاث

  )  pouvoir de nomination( سلطة التعیین  - أ

الاداري یخول لھ  صلاحیة التعیین إن موقع رئیس الجمھوریة في اعلى الھرم 

  1بعض المسؤولین السالمین في الدولة

یجوز بأي حال من الاحوال إن یعوض  لا) 79/06(عدلت بموجب القانون ( : 11المادة 

نواب رئیس الجمھوریة والوزیر الأول رئیس الجمھوریة سلطتھ في تعیین نائب أو 

المجلس الشعبي اجراء استفاء أو في حل من مھامھم ولا في  إعفائھمالحكومة أو  وأعضاء

  2..."الوطني أو انتخابات تشریعیة مسبقة 

دقة  أكثرنجدھا  2008منھ المعدلة سنة  77وتحدید للمادة .1996عا لدستور ورجو

  :لصلاحیات، الرئیس وھي  عالتي تخضبعض المناصب السامیة ذكرت  وأنھاخاصة 

 77المادة  الوزیر الأول وقد ورد ذكر تعیینھ في  -

 .اعضاء الحكومة -

 .رئیس مجلس للحكومة -

 .محافظة بنك الجزائر -

 القضاة -

 .مسؤول اجھزة الامن -

 الولادة -

 .السفراء -

 
                                                             

  .193 ص: عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  1
  .108بوبكر ادریس، المرجع السابق ،ص  - د -  2
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ثلاثة اعضاء في : وبصفة عامة الوظائف المدینة والعسكریة في الدولة منھا مثلا 

 .1)م164( مجلس الدستوري بما فیھا الرئیس 

  ) 101/2(  الأمةمجلس  أعضاءوثلث  -

) م170( رئیس مجلس المحاسبة ) 171م (  الأعلى الإسلاميعضوا في مجلس   15و  -

 27المؤرخ  في  99/240الرئاسي   وتفضیلا لھا صدر المرسوم 77وتطبیقا للمادة 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة والذي جاء   1999 أكتوبر

  :الرئاسیة  كما یلي تعیناتموضحا لل

 :المركزیة للدولة الإدارات  - 1

 ) راتاكل الوز( العام للوزیر  الأمینكل من : یعین رئیس الجمھوریة 

 :الادارات المتخصصة للدولة - 2

مندوب التخطیط المدیر العام للجمارك المدیر العام : یعین رئیس الجمھوریة

للوظیف العمومي المدیر المركزي للخزینة ، المدیر العام للضرائب ، المدیر العام 

الوطنیة، المدیر العام للحمایة المدنیة ، المفتش العام للعمل، نواب محافظ بنك  للأملاك

،  للإحصاءالجزائر نظرا بنك الجزائر محافظ الطاقة الذریة،المدیر العام للدیوان الوطني 

، كما  والإعلاممدیر الجامعات، مسؤول المؤسسات العمومیة الوطنیة في میدان الاتصال 

 والأجھزةصادر في مجلس الوزراء ممثلو الدولة لدى المؤسسات یعین بمرسوم رئاسي 

  .الدولیة

 :اسة الجمھوریةئر - 3

 .یعین المصنفین في المناصب العلیا كلامین العام لرئاسة الجمھوریة

 .المؤسسات الوطنیة للدولة  - 4

من ،عمید مجلس یعین رئیس الجمھوریة كل من امین العام المجلس الاعلى للأ

 ةمنافسة ، مسؤول الھیئات المنشأمجلس ال وأعضاءقاق الوطني رئیس مصنف الاستح

  .2بمرسوم رئاسي 

                                                             
  .193ص : عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  1
  .194ص : عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  2
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بعنوان المصالح الخارجیة لوزارة الشؤون الخارجیة یعین كل من القناصل العامون 

   .والقناصل 

 :المؤسسات القضائیة والمؤسسات الرقابة  - 5

المحكمة العلیا رئیس مجلس  یعین  الرئیس الأول للمحكمة العلیا النائب العام لدى

الدولة ، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ، رئیس محكمة التنازع، محافظ الدولة لدى 

نائب محافظ الدولة لدى محكمى التنازع رئیس  محكمة التنازع، محكمة التنازع قضاة

نائب رئیس مجلس المحاسبة، رؤساء مجلس المحاسبة الناظر العام لدى مجلس المحاسبة 

رف لمجلس المحاسبة ، رؤساء الغرف لمجلس المحاسب، رؤساء الغرف الجھویة الغ

المجالس رؤساء  بمجلس المحاسبة رؤساء الغرف الجھویة بمجلس المحاسبة،

  .القضائیة،النواب العامون،رؤساء المحاكم وكلاء الجمھوریة 

 :مصالح رئیس الحكومة سابقا أو الوزیر الأول - 6

المكلفون  ونالمدیر .مدیرو الدراسات .لفون بمھمةیعین مدیر الدیوان المك

  .بالدراسات نواب المدرین

  :المركزیة للدولة  الإدارات - 7

رؤساء دواوین الوزراء المفتشون العامون للوزراء المدربون  ونیعین المندوب

في الادارة  الأقسامالخارجیة، رؤساء  المستشارون لدى وزارة اءرات السفراالعامون للوز

المركزیة ، المكلفون  بالإدارةسات بالوزارة المفتشون االمركزیة للدولة مدیر والدر

  .بالدراسات والتلخیص وغیرھم

  :منالمدیریة العامة للأ - 8

یعین المدیر العام المساعد للمن الوطني ، ورئیس الدیوان المفتش العام المدیرون 

  .1مدیر برتبة نائب ت طاروالإ ینونواب المدیر

  :المدیریة العامة للجمارك - 9

المدیر العام لرئیس الدیوان ، المفتش العام،المدیرون، مدیر والدراسات نواب یعین 

  .المدیرین

                                                             
  .196  -195ص: عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  1
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  :المدیر العامة للحمایة المدینة -10

  .المدیرینیعین المدیر العام المدیرون، مدیرو الدراسات، نواب 

ة الوطنیة ومراكز والمؤسسات العمومیة غیر مستقلة والمؤسسات العمومی الأجھزة -11

  :البحث والتنمیة

المدیرین العامون ، ومساعدة والمدیرین العامین والمدیرین ومساعدو المدیرین،   :یعین

جھزة والمؤسسات العمومیة غیر مستقلة والمؤسسات العمومیة العامون للأ والأمناء

  .والتنمیةالوطنیة ومراكز البحث 

  :الإقلیمیة الإدارة -12

الولادة المندوبین الكتاب العامون للولایة، المفتشون العامون للولایات رؤساء : یعین 

من التابعة للمدیریة العامة للأ لائیةووالو الھیاكل الجمھوریة  دوایین الولادة ، مسؤول

مدیر المصالح اللامركزیة والمدیریة العامة للحمایة المدنیة والمدیریة العامة للجمارك 

  .للدولة على مستوى الولایة رؤساء الدوائر

  .الدوائر ،الكتاب العامون للبلدیات مقر  الولایة  رؤساء الكتاب العامون لدى

  :ویعین بمرسوم الرئاسي -13

میة یكادأعضاء الأكل من رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ورئیس 

  .یة للغة العربیة رالجزائ

 )  le pouvoir réglementaire (السلطة التنظیمیة  -ب 

یقصد بالسلطة التنظیمیة صلاحیة رئیس الجمھوریة في اصدار قرارات ذات طابع 

  . 1تنظیمي 

ویضطلع رئیس الجمھوریة بالعملیة الاداریة التنظیمیة في الادارة المركزیة 

  .الجزائریة 

بواسطة حقھ وسلطتھ في اصدار القرارات الاداریة التنظیمیة اللائحیة التي یصدرھا في 

  .2صور وشكل مراسیم 

  
                                                             

  ..197ص : عمار بوضیاف ،المرجع السابق -د --  1
  .218السابق،ص د عمار عوابدي، المرجع  -  2
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  یمارس رئیس الجمھوریة " على ذلك بقولھا  1989من دستور  116ونصت المادة   

من دستور  125المادة  وأكدتھا" السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون 

1996 1.  

  :سلطة المحافظة على امن الدولة وسلامتھا - ج

 الأمن ن رئیس الجمھوریة یتخذ في حالة تھدید أبالرجوع إلى دستور نجد 

الحفاظ   يوبالتالذلك الخطر  الكفیلة بدرء والإجراءاتوالاستقرار الوطني التدابیر المناسبة 

  .2على نظام العام 

رئیس الجمھوریة في اجتماع لھیئات حة یقرر لفي حالة الضرورة الم" :  119المادة 

الحزب العلیا والحكومة حالة الطوارئ أو الحصار، ویتخذ كل الإجراءات اللازمة 

  .3باب الوضع تلاست

  : وسنوضح كل سلطة من ھذه السلطات الاتیة

  غیر العادیة  الأحكام -

إن نشیر في البدایة إن للظروف العادیة نظامھا  القانوني فطالما اتسع الجو  الأمریقتضي  -

العام والطمائنینة العامة،فان كل مؤسسة دستوریة  بالأمن بالأمنالعام داخل المجتمع 

بشكل عادي غیر إن ظروف الغیر عادیة التي یكون المجتمع  عرضھ لھا تباشر مھامھا 

ھذا الظروف تختلف في درجة خطورتھا على نحو ما تعرض بعض الاحكام الاستثنائیة و

  .4:یلي سنوضحھ فیما

  :حالة الطوارئ - أ

 1976من دستور  119اعلنت الدساتیر الجزائریة عن حالة الطوارئ في المادة 

من ناحیة التطبیقیة فلقد  أما، 1996من دستور 91والمادة  1986من دستور  86والمادة 

فیفري  09المؤرخ في  92/44طبقت حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي 

  .على كامل التراب الوطني اوذلك لمدة إتنا عشر  شھر.1992
                                                             

  .319الطبعة ،ص بدون  ،بدون دار نشر  او یحي،النظام الدستور الجزائري، االعیف الأستاذ -  1
  .96محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  -  2
  109ادریس ،المرجع السابق، ص  اكربو - د -  3
  .200-199عمار بوضیاف،المرجع السابق، ص  - د -  4
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  .1ضمان استقرار المؤسسات  -: ولعل تطبیق ھذه الحالة كان من اجل  

 الحفاظ على النظام العام  -

 .والممتلكاتضمان امن الاشخاص  -

 تأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة  -

عنھا بنفس طریقة اعلان حالة  لنمع الاشارة ایضا إلى إن حالة الطوارئ  یع

  .2الحصار اي موجب مرسوم رئاسي في اطار مجلس الوزراء 

اخضع  ونظرا لما تنطوي علیھ حالة الطوارئ من خطر بالنسبة للحریات العامة

المؤسس الدستوري  ممارسة ھذه الصلاحیة  من قبل رئیس الجمھوریة إلى قیود وضوابط 

  :شكلیة وأخرىموضوعیة 

  .وتتجلى في الضرورة الملحة وتقیید المدة :القیود الموضوعیة 

وتجسید في الخطر الذي یھدد سلامة الاشخاص والممتلكات  :الضرورة الملحة  - أ

مھوریة باتخاذ بعض التدابیر الاستثنائیة منھا والذي من اجلھ اعترف لرئیس الج

 .وحالة الحصار  رئلة الطواااعلان ح

المذكور حددت المادة الأولى منھ  92/42بالعودة للمرسوم الرئاسي  : تقیید المدة   - ب

 شھرا على إمتداد التراب الوطني   12مدة  الطوارئ بـ 

اخضع المؤسس الدستوري اعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار  :الشروط الشكلیة 

  :وھي 91جراءات واحدة تضمنتھا المادة لإ

ین في یوھو عبارة عن مؤسسة دستوریة تضم قیاد :ن الأعلى للأماجتماع المجلس   - أ

السلك المدني والعسكري والغرض من الاجتماع ھذه المؤسسة الدستوریة ھو سماع رأیھا 

درجة الخطر وتحدید الإجراءات الواجبة الاتباع وقد تمت الاشارة  من حیث تشخیص

  .44-92في دیباجة المرسوم الرئاسي  للأمن الأعلىلاجتماع المجلس 

  

  
                                                             

ة في ظل المرحلة الانتقالیة ،دار ھومة للطباعة  لالجزائري  واشكالھ ممارسة السطبلودنین احمد،الدستور  - د -  1
  .81،ص 2013والنشر والتوزیع، 

  .82بلودنین احمد،المرجع السابق،ص  - د -  2
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 :استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة -ب 

نظرا للدور الذي تلعبھ المؤسسة التشریعیة على الصعید الداخلي خاصة اوجب 

  .1المؤسس الدستوري استشارة رئیسھا سواء تعلق الامر بالغرفة الأولى والثانیة 

  : استشارة الوزیر الأول - ج

إن الوزیر الأول عضو في المجلس  الاعلى للمن ورغم ذلك ذكره  الدستور ضمن 

مكلف بتنفیذ القوانین  لأنھحالة الطوارئ  إعلانالشخصیات الواجب اخذ رأیھا 

  .44-92ورد ذكره في المرسوم الرئاسي  والتنظیمات وھو ما

  :استشارة رئیس المجلس الدستوري -د

رائد في المحافظة على المبادئ الدستوریة وبالنظر یلعب المجلس الدستوري دورا 

  44.2-92لمركزه وجب سماع رئیسھ وھو ما تمت الاشارة إلیھ في المرسوم الرئاسي 

في انظمة دستوریة اخرى تتمیز ھ  حالة الحصار ھي حق معترف ب: حالة الحصار -ب 

حالة إلى جانب بتوسیع سلطات استثنائیة ، ولقد نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على 

فلقد نص على  1989،اما دستور 1976من دستور  119حالة الطوارئ  فحسب المادة 

یقرر رئیس الجمھوریة اذا دعت الضرورة الملحة حالة  86حالة الحصار في المادة 

حالة الطوارئ رغم  أیضاوالتي تضمنت ..." الطوارئ الحصار لمدة معینة بعد اجتماع 

اختلافھا من حیث الدرجة والتأثیر على الحریات العامة فالسلطات العسكریة تتمتع بكل 

امني بالدرجة الصلاحیات المخولة لھا في ھذه الظروف وھي في الاساس ذات طابع 

 .والأفرادالأولى ،الھدف منھا ھو حمایة المؤسسات العامة والخاصة 

الة الحصار في الجزائر ، فیمكن اعتبار المرسوم الرئاسي الجانب التطبیقي لح أما  -

المتضمن الاعلان عن حالة الحصار وھو بمثابة  1991جوان  4الصادر في  91/196

 .حالة تطبیقھ للجانب النظري المنصوص علیھ في الاحكام الدستور 

ئ  في حالة الحصار إلى جانب حالة الطوار أیضا نفقد تضم 1996بالنسبة لدستور  أما -

 .3 لإعلانھما أساسیامنھ لاشتراكھا في سبب الضرورة الملحة الذي یعد شرطا  91المادة 

                                                             
  .202عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  1
  .202عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  2
  88-83السابق،ص بلودنین احمد ،المرجع  - د -  3
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یتضح لنا إن الاعلان عن حالة الحصار  1996من دستور  91وانطلاقا من المادة  -

 .موضوعیة وأخرىالشروط الشكلیة  ھایتطلب مجموعة من

واستشارة كل من رئیس  للأمن الأعلىوتتمثل في اجتماع المجلس  :الشروط الشكلیة

  .المجلس الشعبي الوطني مجلس الامة ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري

یتمثل في إمكانیة تمدید حالة الطوارئ والمتوقف على مواقف : الشرط الشكلي الثاني 

  .البرلمان بغرفتیھ المجتمعین معا

ترك تقدیرھا لرئیس وتتمثل في شرط الضرورة الملحة التي  :الشروط الموضوعیة

  .حالة الطوارئ لإصدارالجمھوریة 

 للأمن الأعلىاضافة  إلى شرط المدة المعینة  التي تقرر بعد اجتماع المجلس   

  .واستشارة الھیئات المشار الیھا 

یتضح لنائب  كل من حالة الحصار وحالة  1996من دستور  92ومن خلال المادة 

علیھ   والمصادقة قانون عضوي یصدر عن البرلمان بغرفتھ  بالطوارئ یتم تنظیمھا بموج

 الأمةمجلس  أعضاء)  3/4(  أرباعثلاث  وبالأغلبیةالمطلقة لنواب المجلس  بالأغلبیة

ھذه   عضوي یرجع لكون انھ في مثل والسبب في تنظیم حالة الحصار بموجب قانون

  . 1ع سلطات الجھاز التنفیذي العامة وتھدر  حقوق الافراد وتوس الحریات  نتھا الحالات 

 :الحالة الاستثنائیة  - 2

یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة اذا  " 1996من دستور  93جاء في المادة 

       كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك إن یصیب مؤسستھا الدستوریة  أو استقلالھا 

ستشارة رئیس المجلس الشعبي بعد ا یتخذ مثل ھذه الإجراءات إلا أو سلامة ترابھا ، ولا

من للأ  الأعلىالوطني ورئیس مجلس الامة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس 

  .2"ومجلس الوزراء

  

  

 
                                                             

  .89- 88بلوددنین احمد ، المرجع السابق،ص  - د -  1
  .203عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  2



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

27 

  :یلي من الدستور والمتمثلة في ما 93طبقا للقواعد الشروط الواردة خاصة بالمادة 

الحالة الاستثنائیة لدى وتشوك قیام خطر داھم  إعلانیمكن  :من حیث السبب -ا 

perileminentأو سلامة  ، والذي یكون من شأنھ إن یھدد الدولة في ھیئاتھا أو استقلالھا

 .الذي یرجع تحدیده إلى رئیس الجمھوریة بما لھ من سلطة تقدیریة الأمرترابھا ، وھو 

ید یرئاسي یجب  التق  مرسومالاستثنائیة بموجب  إعلانلصحة  :من حیث الإجراءات  - ب 

 :والالتزام بمجموعة من الإجراءات ضمانا للحریات العامة وھو ما یتمثل في

 استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة  - 1

 .استشارة المجلس الدستوري - 2

 .للأمن الأعلىالاستماع إلى مجلس  - 3

 إلى مجلس الوزراء الاستماع  - 4

 .اجتماع البرلمان  - 5

تي  المدة دالمحد) الحصار والطوارئ(السابقتین   خلافا للحالتین :من حیث المدة   - ج

  .إن مدة حالة الاستثنائیة غیر محددة بفترة معینة فالأصل

رئاسي ،مع  مورفعھا بموجب مرسو إنھاءھاومع ذلك یمكن رئیس الجمھوریة  

  . 1 الأشكالزي اعدة توتطبیقا لقا جراءات نفسھا المتبعة لدى إعلانھااللجوء إلى الإ

تعتبر الحالة كغیرھا من الحالات النبي سبق ذكرھا نظمھا المشرع : حالة الحرب - 3

والتي نصت " 1976من دستور  122وذلك بموجب المادة 2وخصصھا بأحكام دستوریة 

ات و شیك الحصول حسبما نصت علیھ التریبفي حالة وقوع عدوان فعلي أ" على انھ 

الحرب، بعد استشارة ھیئة   المتحدة ،یعلن رئیس الجمھوریة الحرب  الأمملمیثاق  الملائمة

  " .للأمن  الأعلىالحزب القیادیة واجتماع الحكومة والاستماع إلى المجلس 

من  97إلى  95والمواد من  1989من دستور  91إلى  89إلى المواد  بالإضافة

العمل بالدستور وذلك  قیفتوولعل المیزة الخاصة بحالة الحرب تتمثل في . 1996دستور 

 ویقوم رئیس الجمھوریة3یتولى رئیس الجمھوریة جمیع السلطات  خلال مدة الحرب كما

                                                             
  .99-98محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،ص  - د -  1
  .92احمد، المرجع السابق،ص  یننذدكتور بلو -  2
  .1976من دستور  123المادة  -  3
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وما بعد من الدستور حیث تخضع للشروط والقواعد  95حالة الحرب وفقا للمادة  بإعلان

  :التالیة

 یستند اعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على البلاد :من حیث السبب   - أ

طبقا لقواعد  القانون الدولي الواردة في ذلك كلھ  ،ن یقعأیوشك  وسواء وقع فعلا أ

  .المتحدة ، حتى تكتسي الحرب مشروعیتھا الأمممیثاق 

الدستور على  صنظرا لاھمیة وخطورة حالة الحرب فقد ن :والإشكالالإجراءات   - ب

 الإعلانالتي سبق  والإجراءاتد والالتزام بمجموعة من الترتیبات یالتقیضرورة 

 :عنھا وتتمثل في

  .اجتماع مجلس الوزراء -

استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني  للأمن الأعلىالاستماع إلى مجلس  -

حال الحرب اجتماع البرلمان كما یوجھ رئیس  إعلانكما یسلتزم  الأمةورئیس مجلس 

  .یعلمھا بذلك  للأمةالجمھوریة خطابا 

  :حالة الحرب إلى الترتیب النتائج الرئیسیة التالیة  إعلانیؤدي :الاثار  - ج

 .مل بالدستورتوفیق الع - 1

 .تولي رئیس الجمھوریة جمیع السلطات - 2

 .تمدید العھدة الرئاسیة إلى غایة نھایة الحرب - 3

ومقتضى كل ھذه الاثار النتائج المترتبة على اعلان حالة الحرب ھو تخویل رئیس 

الجمھوریة السلطات والاختصاصات التي تمكنھ من اتخاذ جمیع التدابیر الكفیلة باستباب 

   1الأمن

  )الوزیر الأول (رئاسیة الحكومة : الفرع الثاني

مرة  لأولزائري استحدث منصب رئیس الحكومة في النظام الدستوري  الج   

والذي مس احكاما تتعلق بالسلطة التنفیذیة  1988بمناسبة التعدیل الدستوري لشھر نوفمبر 

وثبت في دستور  1989، وفق تكریس المنصب  في دستور 1976الوارد في دستور 

                                                             
  .100-99سابق،ص محمد الصغیر بعلي،المرجع ال - د -  1
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 15المؤرخ في  19 - 08بموجب القانون  2008، وبعد التعدیل الدستوري بالنسبة  1996

 1اخذت الجزائر بنظام الوزیر الاول.2008نوفمبر 

  : تعیینھ:ولاأ

یعین رئیس الجمھوریة اعضاء الحكومة ومن بینھم وزیر  113نصت المادة  

  ...".أول

لا یجوز بأي حال من الأحوال إن یفوض رئیس "  بنصھا على  116وكذلك المادة 

    .2..."الأول الجمھوریة سلطتھ في تعیین نائب أو نواب رئیس الجمھوریة والوزیر

عین ی"  ةوھي تعدد صلاحیات رئیس الجمھوری: من الدستور   )77/5(المادة نصت  و

فالوزیر الأول یعین بمقتضى  مرسوم رئاسي وتنتھي مھامھ " الوزیر الأول وینھي مھامھ

  .3بذات الشكل 

  : یلي إلى ما الإشارةوبھذا الصدد ، تجدر 

لحكومة خلالھا لمنصب رئیس رئیس ا وریة ایة شروط لتولي منصبم یحدد الدستل  - أ

 .الجمھوریة كما رأینا

لقد جاءت احكام الدستور خالیة  من اي نص یلزم رئیس الجمھوریة بضرورة   - ب

الشعبي الوطني تعیین رئیس الحكومة من الحزب الحائز على اغلبیة في المجلس 

 .في ظل نظام التعددیة السیاسیة

كومة لیست التعیین  حعلى البرامج ال) المجلس الشعبي الوطني ( إن موافقة    - ت

 .رئیس الحكومة بقدر ما ھو شرطا لمواصلة مھامھ

نظرا الاھمیة یدخل ضمن الاختصاصات الحصریة : إن تعیین رئیس الحكومة    - ث

 4التي یجوز لرئیس الجمھوریة إن یفوض غیره للقیام بتا 

  :مھامھ إنھاء: ثانیا

 الإقالة: تنتھي مھام رئیس الحكومة في حالتین رئیستین ھما: لحالة الوفاة ضافةبالإ -

 .والاستقالة
                                                             

  .206- 205عمار  بوضیاف،المرجع السابق، ص  - د -  1
  .108- 107بوبكر ادریس،المرجع السابق، ص  -د-  2
  .83- 82، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، ص  الإداریةات سالمؤس دروسمحمد الصغیر بعلي،  - د -  3
  .206-205عمار بوضیاف ،المرجع السابق،ص  - د -  4
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یخول الدستور لرئیس الجمھوریة إن تنتھي مھام رئیس الحكومة بمرسوم  :الإقالة - أ

  .الأشكالرئاسي مراعاة لقاعدة توازي 

إلى إن سلطة رئیس الجمھوریة في اقالة رئیس الحكومة مطلقة  الإشارةوتجر  

  .حیث یعود لھ وحدة،تقدیر ذلك

 :تأخذ استقالة رئیس الحكومة في الواقع شكلین  :الاستقالة -ب 

یمكن لرئیس " من الدستور على انھ  86حیث تنص المادة  :یةادرالاستقالة الإ - 1

 .الحكومة إن یقدم استقالتھ حكومتھ لرئیس الجمھوریة

 :ویكون ذلك في الحالات التالیة :الاستقالة الحكمیة  - 2

حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برامج الحكومة مما یترتب عنھ لجوء  -

  .تعیین رئیس الحكومة  رئیس الجمھوریة من جدید إلى

ویترتب على ذلك تعیین احد اعضاء : حالة ترشح رئیس الحكومة لرئاسة الجمھوریة -

  .الحكومة لممارسة وظیفة رئیس الحكومة

ثي لث أغلبیةفي حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصویت  -

  .1 الأقلالنواب على 

  : 2من الدستور یمارس الوزیر الأول الصلاحیات التالیة 85طبقا للمادة :حیتھلاص: ثالثا 

 .یوزع الصلاحیات بین اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستوریة  - 1

 .یرأس مجلس الحكومة   - 2

 .3 2 یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات الفقرة  - 3

یوقع الوزیر الأول  2008 من دستورفي المعدلة  3 فیذیة الفقرةنیوقع المراسیم الت  - 4

 .المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمھوریة على ذلك

 .77/78المادة  بأحكامن في وظائف الدولة دون المساس ییع  - 5

دلة سنة من الدستور المع 80یسھر على حسن سیر الادارة العمومیة طبقا للمادة  - 6

 تور وغیره نجد إنفي الدس أخرىقانونیة  وأحكامة وبفحص نص ھذه الماد 2008

                                                             
  .85-84الصغیر بعلي، دروس في  المؤسسات الاداریة،ص محمد  - د -  1
  .206عمار بوضیاف،المرجع السابق، ص - د -  2
  ..105،ص  الإداريمحمد الصغیر بعلي،التنظیم  - د -  3
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 إعطاءحاول  الذي ستور الحاليدفي ظل ال رئیس الحكومة ومتنوعة  اختصاصات

خاصة في  تتمثل الإداريالصلاحیات الطابع  أھمنوع من استقلالیة للحكومة فان 

 .1سلطة التعیین وسلطة التنظیمیة

  :سلطة التعیین - أ

في السامین في السلك المدني بل یساعده  نرئیس الجمھوریة كل المسؤولی لایعین

ھذه المھمة الوزیر الأول فعین ھو الاخر في وظائف الدولة لكن بعد موافقة رئیس 

من الدستور وتكون التعیینات طبعا خارج اطار  85من المادة  04الجمھوریة طبقا للفقرة 

ستور والتي الوظائف السامیة والواردة حصرا في الداي خارج اطار . 77/78المادة  

السامیة الواردة حصرا في المرسوم الرئاسي  تعود لرئیس الجمھوریة وكذلك الوظائف

99/2240.  

نة والوسیلة القانونیة ارئیس الحكومة المك إعطاءإلى  یھدف إنماإن ھذا المسعى والظاھر  

البرلمان الذي یراقب عمل الحكومة وفقا   أمامالمسؤول عنھ   برنامج حكومتھ لتنفیذ 

  .من الدستور 80/84/133/134/135/136/137للمواد 

 :السلطة التنظیمیة -ب 

 décrets (تتجلى التصرفات القانونیة لرئیس الحكومة في ما یوقعھ من مراسیم  -

exécutifs)  حكومتھ ا لبرنامج تطبیقا وتجسید. 

فان ما سبق مستقلة وواسعة واذا كانت السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة  ، ك -

فقرة  125التنظیمیة لرئیس الحكومة مرتبطة بالسلطة التشریعیة ذلك إن المادة  السلطة

تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس  یندرج" تنص على  2

یسھر " من الدستور التي تنص على  3 فقرة 85مادة تشیر إلیھ  وھو ما" الجھوریة 

لرئیس الحكومة مھمة  تسند فھي" ین والتنظیمات على تنفیذ القوان) الحكومةرئیس (

 .3تنفیذ القانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 

  

                                                             
  .86محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الاداریة،ص  -د-  1
  .206عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  -د-  2
  .86دروس في المؤسسات الاداریة،ص  محمد الصغیر بعلي، -د-  3
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 :الوزارة: الفرع الثالث

رات وعددھا وصلاحیات لبنیة الحكومة ولتوزیع المھام بداخلھا االوزتنظیم یخضع 

المدیریات التقنیة في الحكومة العامة  ریثةرات الحالیة في الجزائر ھي واإن اغلب الوز

 1ة لممارسة السیادة المستعادةیرإحداث فقط بعد الاستقلال لان ضروإلا إن بعض  القدیمة 

شیوعا وانتشار لما تتمیز بت من  وأكثرداریة أھم أقسام الإرات اوتعتبر الوز

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ومن  زارةمن  المدني فان الو 49تركیز السلطة وطبقا للمادة 

تستمد  وجودھا من الدولة فیمثل كل وزیر في قطاع نشاطھ الدولة ویتصرف  فإنھاثم 

  .باسمھا ویعمل على تنفیذ مساسیتھا في القطاع الذي یشرف علیھ 

السلطة  لإرادةیاتھا حرات في الجزائر وعددھا وصلااویخضع تنظیم الوز   

یین رئیس الجمھوریة للوزیر الأول یتولى ھذا الاخیر اختیار التنفیذیة وحدھا، فبعد تع

طاقت الحكومي ویعرضھم على رئیس الجمھوریة لتعیینھم ، وبعد والمرسوم الرئاسي 

  .صلاحیات وزیر في الطاقم الحكومي المتضمن تعیین الوزراء یتولى الوزیر الأول تحدید

فالحكومة   وأخرى رحلة ،في الجزائر تغییرا كبیرا من مرات اولقد عرفت الوز  

وفي سنة  وزراء دولة وثلاثة كتاب دولة، وأربعةوزراء  10 كانت تضم ) 1958( المؤقتة 

  .وزیرا 19رات ابلغ عدد الوز1962

  .في عدد الوزارات الحكومات في المدة الأخیرة ولازم التغییر  

المؤرخ  94/93وجب المرسوم الرئاسي رقم ي المحدثة بمحكومة السید مقداد سیف

  .ین للدولة بین وكاتبوزیر أو ثلاث وزراء منتد 23ضمنت  1994افریل  15في 

 98/424ئاسي حكومة السید اسماعیل حمداني المحدثة بموجب المرسوم الر  

ة یالجرید الرسم( بین دوزراء متن 3وزیرا و  27ضمنت  1998دیسمبر  15المؤرخ في 

  ). 98سنة  95

  

  

  
                                                             

      2006، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الرابعة سنة الإداریةمحضارات في المؤسسات محیو،  احمد  -د -  1
  .142ص 
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 173/07كومة السید عبد العزیز بالخادم المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي ح

       وزیر 29فضمت ) 2007لسنة  37الجریدة الرسمیة رقم  2007جوان  4المؤرخ في 

  .1ن ووزراء منتدب 7و 

  .مھامھ إنھاءوتعیین الوزیر : أولا

 :یلي من الدستور على ما 79تنص المادة  :ین یالتع - أ 

ھم لرئیس الجمھوریة الذي یعینھم ارحكومتھ الذین اخت أعضاءیقدم رئیس الحكومة " 

 .على مجلس الوزراء ھرضبط رئیس الحكومة برامج حكومتھ ویعیض

توجد شروط خاصة ومحددة یجب توافرھا في الوزیر ،إلا انھ یشترط لصحة  لا

رئیس الحكومة على جوھري وھو اقتراع  ر بإجراءإن یم) م الرئاسيوالمرس( التعیین 

  .رئیس الجمھوریة تعیین وزیر معین  أو عدة وزراء أو الحكومة برمتھا

وعلیھ فان مثل ھذا الاجراء من شأنھ  ایجاد توازن بین سلطتي رئیس الحكومة 

  .مختص بالاقتراع والثاني بالتعیین النھائي  فالأولورئیس الجمھوریة 

: في صورتین ھما )زیرالو( للوفاة تنتھي مھام عضو الحكومة  إضافة: انتھاء المھام -ب  

 .الاقالة والاستقالة

یمكن لرئیس الحكومة إن یقترح على " الأشكالتوازي " لقاعدة  إعمالا :الاقالة  - 1

 .رئیس الجمھوریة اقالة احد الوزراء بموجب مرسوم رئاسي 

 . یةأو حكم إرادیةوھي استقالتھ  :الاستقالة  - 2

 . بإرادتھوزیر إن یقدم استقالة من حكومة  لأيیمكن  :الإرادیةالاستقالة  -

 .استقالة رئیس الحكومة أو إقالةحالة : ك فيلویكون ذ): الوجوبیة( الاستقالة الحكمیة  -

یتم تحدید صلاحیات الوزیر بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن   :الصلاحیات : انیاث 

یة وتنظیمیة وسلطة یتولى الوزیر ثلاث سلطات تسلسصفة وبھذه ال  2رئیس الحكومة 

  .3وصایتھ

 

                                                             
  .208/212عمار بوضیاف ،المرجع السابق،ص  - د -  1
  . 88،ص الإداریةمحمد الصغیر بعلي،المرجع  دروس في المؤسسات  - د -  2
  .148دكتور احمد محیو،المرجع السابق،ص  -  3
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 :مظاھرثلاثة سي وھي السلطة الأھم ، وتكت: السلطة التسلسلیة  -أ 

دائرتھ وتقریر سلطة تأدیبیة بموجبھا یقیم حماس وصلاحیتھا العالمین في  لافھي أو

اخطاء المرتكبة  وفق قیتھم ضمن حدود احترام  نظام الوظیفة العامة كما یعاقب  على تر

 .تدریج یبدأ بالتنبیھ البسیط وینتھي بالطرد من الخدمة

 الأوامر  لإعطاءوھي ثانیا سلطة التعلیمات والتوجیھ التي یستخدمھا من الوزیر 

         إداریةكل تعلیمات جماعیة بش أوامرفردیة توجھ إلى موظف  أوامرلدوائره وھي 

  .أو منشور وزاري 

القرار  إلغاءفان وزیر یمارس سلطة الاصلاح التي تمكنھ من تعدیل أو  وأخیرا

  1ة من قبل الموظفین أو استبدالھا بقرارات جدیدة ذالمتخ

  :السلطة التنظیمیة  -ب

، ومع ذلك ،فھو یساھم في تنفیذ الحقیقة إن الوزیر لا یتمتع بسلطة تنظیمیة مستقلة 

 هبموجب ما یصدر) نظیمیة لرئیس الحكومةالسلطة الت( المراسیم التنفیذیة  أحكاموتطبیق 

 2والتي  یتم نشرھا في نشرة الرسمیة للوزارة من قرارات تنظیمیة تتصل بقطاع وزارتھ ،

 : سلطة الوصایة -ج 

إن سلطة الوصایة التي یمیزھا عن سلطة التسلسلیة  تمارس على سلطات 

شكلا تقلیدیا مزدوجا یتمثل بالمراقبة على الاجھزة وعلى اللامركزیة والوصایة تأخذ 

  . 3اعمال اشخاص اللامركزیة

 أنواعرغم تداخل النشاط الحكومي ، إلى عدة : یمكن تصنیف :   راتاتنظیم الوز: ثالثا

  : تتمثل  اساسا في ما یلي 

 : وزارات السیادة  -أ 

المكلفة بالحفاظ على كیان الدولة وقوامھا وزارة العدل  الأساسیةرات اوھي الوز

  .خارجیة ل،وزارة الدفاع ، وزارة الداخلیة ، وا

  

                                                             
  .149، المرجع السابق ،ص  واحمد محی - د -  1
  .89، ص الإداریةمحمد الصغیر  بعلي ، دروس في   - د -  2
  .149، المرجع السابق ،ص  واحمد محی - د -  3
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 :رات ذات الطابع الاقتصادياالوز -ب 

رات  العاملة   في المیدان الاقتصادي  ، وزارة الصناعیة أو اوھي مجموع الوز

  .الفلاحة أو التجارة 

 :الاجتماعي والثقافيات الطابع ذرات االوز  -ج 

لشؤون وزارة ا: في الحقل الاجتماعي أو الثقافي العاملة رات اوتتمثل في الوز

 ...العالي ،وزارة الثقافة التعلیم الاجتماعیة ، وزارة

الصلاحیات  بین رات وتصنیفھا یبقى مسألة نسبة ذلك إن توزیع اإن تقسیم الوز

 یعني عدم لا 1فقرة  85ورد في المادة اعضاء الحكومة من طرف رئیس الحكومة ، كما 

  .وجود مجالات  للتعاون

رات باختلاف نوعھا اوعلى الرغم  من تباین التنظیم الھیكلي والداخلي للوز

الذي یحدد  23/06/1990المؤرخ في  90/188المرسوم التنفیذي رقم  ونشاطھا فقد صدر

حیث یقوم التنظیم الوزارة أجھزة  حیث یقوم تنظیم الوزارة على ھیاكل الوزارة وأجھزتھا 

  . 1على  اجھزة الادارة المركزیة للوزارة ومصالحھا الخارجیة

 :الادارة المركزیة للوزارة  - 1

مركزیة والتي تنقسم مة أو مدیریات عا: إن الادارة  المركزیة بالوزارة تتفرع إلى 

 الإداریة القاعدیة بدورھا إلى مدیریات فرعیة والتي تتكون من مكاتب والتي تشكل الوحدة

  .المركزیة بالوزارة الإدارةفي 

ھي تلك الاجھزة الإداریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة :المصالح الخارجیة للوزارة - 2

ھا خارج الھیكل المركزي دوالخاضعة للسلطة الرئاسیة للوزیر على الرغم من تواج

التربیة في الولایة ،أو مدیریة للوزارة اما في الولایات أو جھة معینة مثل مدیریة 

  .الخ...الفلاحة

  :المركزیة  اریةشالاستالھیاكل : المطلب الثاني

 إنسانتساعد كل  لأنھا الإدارةتعتبر الاستشارة من اھم العملیات الحیویة في مجال 

  .منھاذوي الخبرة والاستفادة  بآراءللاھتداء والاستعانة 

                                                             
  .92ص  ، الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،دروس في المؤسسات   -د-  1
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 للآراءا للتركیز على الطبعة القانونیة نالاجھزة الاستشاریة یجر والحدیث عن

ووجھة نظر مصدرھا  أراءمجرد  لأنھازام ،لتفتقد لعنصر الإالصادرة عنھا فھي 

  .اخصائیین في مجال محدد

السلطة التنفیذیة في الجزائر إلى انشاء العدید  شاريھمیة العمل الاستأولقد دفعت 

بعد الاستقلال ، وتم إحداث البعض منھا بموجب  رة ماتمن المجالس الاستشاریة في الف

  .1مراسیم رئاسیة والبعض الاخر بموجب مراسیم تنفیذیة 

  :الھیئات الاستثاریة المحدثة بموجب مرسوم رئاسي : الفرع الأول

 للشباب، المجلس الاقتصادي الأعلىللتربیة، المجلس   الأعلىالمجلس : نذكر منھا   

على الإنسان وحمایتھا المجلس الأ حقوق الاستشاریة لترقیة ة والاجتماعي،  اللجنة الوطنی

  :اللغة العربیة

 :للتربیة الأعلىالمجلس  - 1

 101/96للتربیة المحدث بموجب المرسوم  الرئاسي رقم   الأعلىإن المجلس 

على مستوى وطني مقرھا الجزائر   یةعبارة عن ھیئة استشار 11/03/1996المؤرخ في 

  .وضعت تحت وصایة رئاسة الجمھوریة 

م في مجال التربیة بالمجلس القیام بالدراسات والتقوی وقد اناط المرسوم المذكور

بعدھا ، ویضم المجلس اختصاصین  وما 03المادة والتكوین وھذا ما نصت علیھ 

وزارة التربیة وزارة ( ت مختلفة ومیدانیین في مجال التربیة والتكوین تابعین لقطاعا

  ).التعلیم العالي ، وزارة  التكوین المھني

حیاة المجلس الاعلى للتربیة طویلا إن مسھ الحل بموجب المرسوم  تدمولم 

لسنة  28ة رقم  یالجریدة الرسم 2000ماي  11مؤرخ في  112-200الرئاسي رقم 

2000  

 : لشباب الأعلىالمجلس  - 2

وھو عبارة  1995اوت  17المؤرخ في  256/ 95حداث بموجب المرسوم رقم أ

لذا اعتراف لھ ) 1م(عن ھیئة استشاریة تابعة لرئاسة الجمھوریة مقرھا مدینة الجزائر 

                                                             
  .217المرجع السابق، ص عمار بوضیاف ،  - د -  1
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نص ذي طابع تشریعي أو تنظیمي لھ علاقة أي   ث السلطة المختصة باتخاذبصلاحیة ح

  ) عضو 30إلى  25( ختلفة ویتشكل من معینین من قطاعات م) 5م(  ھبھدف

المؤرخ في  113-2000ومسھ الحل ھو الاخر بموجب المرسوم الرئاسي  -

 2000لسنة  28الجریدة الرسمیة رقم   11/05/2000

  : المجلس الاقتصادي والاجتماعي - 3

وھو  1993اكتوبر  5المؤرخ في  93/225إحداث  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ممثلي عن المؤسسات (لقطاعات مختلفة عبارة عن ھیئة مختلطة تضم خبراء ینتمون 

  ...) یین والتجارفالعامة وممثلي عن المؤسسات الخاصة والحر

 03المادة   أكدتھ ما عضو ینتمي للمجلس وھذا كل وقد اوجب توافر التجربة في 

  .1994ماي   04المؤرخ في  94/99المرسوم التنفیذي رقم من 

  :وصدرت النصوص التالیة المنظمة للمجلس منھا 

 أعضاءدد كیفیات تعیین حی 1994ماي  04المؤرخ في  94/99المرسوم التنفیذي  -

 . 1المجلس الوطني الاقتصادي وتجدید عضویتھم

المتضمن الموافقة على  1994نوفمبر  19المؤرخ في  94/398المرسوم التنفیذي  -

 .النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

د رئیس المجلس الوطني تقلی1996المتضمن  دیسمبر  07المرسوم الرئاسي في  -

 أعضاءنشر قائمة یتضمن  2002ة یجویل 30المقرر المؤرخ في الاقتصادي 

 .المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

  :اریة لترقیة وحمایة حقوق الانسان شاللجنة الوطنیة الاست - 4

مارس  25المؤرخ في  01/71تم انشاء ھذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي    

 2001اكتوبر  7المؤرخ في  01/229وصدر بشأنھا أیضا المرسوم الرئاسي  2001

ریة لترقیة وحمایة حقوق الانسان وكذلك عین اعضاء اللجنة الوطنیة الاستشاتالمتضمن 

المتضمن الموافقة على النظام  2002جانفي  16المؤرخ في  02/47المرسوم الرئاسي 
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 2002دیسمبر  23المؤرخ في   02/298المرسوم الرئاسي  وأیضاالداخلي لھذه الھیئة 

  .ق الانسان ات الجھویة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقویالمتعلق بالمندوب

 :للغة العربیة الأعلىالمجلس  - 5

المتضمن تعمیم استعمال  1991جانفي  16المؤرخ في  91/05تطبیقا للقانون 

صدر  1996دیسمبر  21المؤرخ في  96/30رقم  بالأمراللغة العربیة المعدل والمتمم 

المجلس  إنشاءمعلنا عن  1998جویلیة  11المؤرخ في  98/226المرسوم الرئاسي 

  .للغة العربیة لأعلىا

متابعة لقوانین التي تھدف إلى حمایة  ھد المرسوم المذكور للمجلس صلاحیةوع

اللغة العربیة وترقیتھا وتطویرھا وتقییم اعمال الھیئات المكلفة بتعمیم استعمال اللغة 

  العربیة

  :محدثة بمراسیم تنفیذیةالھیئات الاستشاریة ال: ع الثانيالفر 

  :سبیل المثالنذكر منھا على 

 :المجلس الوطني  للمحاسبة  - 1

 1996سبتمبر  25المؤرخ في  96/318احدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ھذه الھیئة حیث جاء  ةمنھ یمكن تحدید طبیع 2ووضع سلطة وزیر المالیة واستنادا للمادة 

 .1"المجلس جھاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومھني مشترك" فیھا 

 :المجلس الوطني للمرأة  - 2

 1997مارس  29المؤرخ في  97/98احدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

عد المجلس  جھاز استشاري ییمارس مھامھ تحت رعایة الحكومة وطبقا للمادة الثانیة  منھ 

شاملة من شأنھا  إن تضمن التكفل  إستراتیجیةیشارك بأرائھ واقتراحھ في تحدید " 

  .طموحتھا بحاجات المرأة و
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  الفصل الثاني

التنظیم الإداري 
  اللامركزي

طبقا للتشریع  
  الجزائري 



  

  مـــســــتــغـانــم بن بادیـــــــساــد ــة عبد حمیــــجامع

  ــــةیـوم  السیاســلــعــــة الحقـــــــوق  والـكلی

  الماستر شھــــــادة   مـذكرة تـخرج لـنـیل 

   حقوقالفي 

  
     إدارة عامة : تخصص 

  بـ موسومة         

  

  
  

  

  :الأستاذتحت إشراف                                                                 :من إعداد الطالب 

   عثماني محمد                                                                 ولد طاطة العجال  

  ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــلجن

  
  

  رئیسا  ...……..………جامعة مستغانم     درعي العربي            ة/أستاذ

  مشرفا ...........................جامعة مستغانم        عثماني محمد          أستاذ 

  مناقشا......……………جامعة مستغانم      حمیدة فتح الدین        ة/أستاذ 

 

  

  

 

 التنظیم الإداري و تطبیقاتھ في القانون الجزائري 

   2016/2017 الجامعیةالسنة 



  

  

  

  

  بعد الصلاة على روح الحبيب المصطفـى صلى االله و عليه سلم أهدي ثمرة جهدي هذه إلى

  .من أوصانا بهما خالق الكون في محكم تنزيله 

ــى من قال فيهما رب العزة سبحانه و تعالى        " رب ارحمهما كما ربيانـي صغيرا و قل : "إل
  24 لإسراء الآية ورة اس                                    

  إلى من جعل االله من نبض قلبها أول صوت تسمع

   و من دفء حضنها أول مأوى يسكن

  . جعل االله الجنة تحت أقدمها  إلى من و 

  أمي الغالية                                                                                  

  ، ليعطيني  ، إلى من حرم نفسه إلى من كان سبب وجودي 

  ، إلى من شجعني على طلب العلمإلى من أتعب نفسه ليرحني

  .   و دفعني إليه  

  أبــي العزيز                                                                                   

   .و قربه إلا بوجوده....... إلى من لا تحلو الدنيا 

   أخي                                                                                           

  .فأحببته و أحبونــي..... القدر  إلى من جمعنـي بهم

  أصدقائي                                                                                        

  .من أجل طلب العلم...... إلى من جمعنـي بهم القدر 

  أساتذتـنا الكرام                                                                                

  إلى هؤلاء جميعا أهدي هذه المذكــرة                              

  .ولد طاطة العجال                                                                                

    

  

  

  



  

  

  

  

  

ــر الواحد الأحد الذي لا قبله شيء و لا بعده شيء وكل ما فـي الأرض فانــي  و يبقــى   أشكـ

  .الجلال و الإكرام  ذو وجه ربك

  ساعدنــيكل من نتوجه بجزيل الشكر إلى  ، من لم يشكــر الناس لم يشكر االلهو 

  .إنجاز هذه المذكــرة  من قريب أو بعيد على منــي و دع

  و من علمنـي حرفا صرت له عبدا ، إلى الأساتذة الكرام من السنة الأولى حقوق

و بالأخص على ما قدموه لنا من مفاهيم طيلة سنواتنا الجامعية ، إلى السنة الثانية ماستر 

وجيهاته و نصائحه و معلوماته القيمة الذي لم يبخل علينا بت"عثماني محمد " الأستاذ الدكتور 

  .ا تم إنجاز هذا العمل ه و التي بفضل

  يهم عناعل ذلك في ميزان حسناتهم و أن يجز  و في الأخير أسأل االله تعالى أن يج

  و عن المسلمين جميعا خير الجزاء

   



 
  

  ةــدمـــقــم
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متزایدة ھتمت الدول الحدیثة بالدراسات الإداریة نظرا إلى ما لمستھ من أھمیة إلقد 

  لیب الفنیة في ترتیب الأجھزة الإدارة اسإستخدام الأ أنلى إ، و الإدارة ولمشاكل التنظیم  

  .جل تحقیق التنمیة والتقدیم أأضحى ضرورة ملحة من 

جتماعیة المحیطة ي كل مجتمع بالظروف السیاسیة والإفیتأثر داري ن التنظیم الإإ

بجمیع أنواعھا وجوانبھا في ید  كان المجتمعات القدیمة ھو ظاھرة تركیز السلطات وإذا ھب

من جھة والضمان  قوة الدولة وتأمینھا من كل  ) تألیھ الملك( واحدة نتیجة معتقدات معینة 

عترافھا لبعض الھیئات  إالمعاصرة ھو  میز الدولتن الصفة التي إخطر من جھة ثانیة ف

داري والمالي عن الدولة وھذا بھدف التالي الإستقلال الإالإداریة بالشخصیة المعنویة وب

  .مساعدتھا في أداء مھامھا

عتبارھا دولة فنیة نامیة تطبق مبدأ الجمع بین نظام المركزي إیة بروالدولة الجزائ

 أسلوبھاكل دول العالم الحدیثة ، ولھا  ، مثلالإداري ونظام اللامركزي الإداري معا 

داري المركزي حدید نطاق ومجال كل من النظام الإجھا الممیز والفرید في تالخاص ومنھ

عمال وتطبیق مبدأ الجمع بین أیة في مجال رواللامركزي إذ توجد سیاسة عامة جزائ

ن ھناك عدة أ ونظام اللامركزي الإداري إذ وأسلوبسلوب ونظام المركزي الإداري أ

لة وسیاسة تحدید نطاق تطبیق كل أیكولوجیة جزائریة تتحكم في مسإوطنیة  وأسسعوامل 

  .من النظامین

ید والتجمیع التركیز حول نقطة مركزیة حالتو « لغة«تعني  فالمركزیة الإداریة  

  ".  التجزئة ت وشتوعدم الت) المركز( معینة 

طة الوظیفة الإداریة في الدولة في ید سل توحید وحصر كلا ھفیقصد ب"  :أما اصطلاحا 

  قالیم الدولةأفي  "لولاة ا" وممثلیھم  ) رئیس الدولة الوزراء( السلطات الإداریة المركزیة 

إلى  بحیث یؤدي ھذا التركیز والتوحید والتجمع لمظاھر سلطة الوظیفة الإداریة 

الدولة على ھیئة مثلث أو ھرم لى اقامة وبناء ھیكل النظام الاداري في إسلوب ووحدة الا

ة سقمترابطة متنا) فنیا ، علمیا ، قانونیا ، بشریا( ت امتكون من مجموعة طبقات والدرج

الاداري بالدرجة التي  مسلالمتدرجة یعلو بعضھا البعض وتربط كل طبقة أو درجة في 
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على أي من ستعمال قوة الامور النھإتلیھا مباشرة برابطة السلطة الرئاسة التي تعني حق 

  .سفل الأوالطاعة في  وواجب الخضوع

توزیع سلطات  أساسعلى تند سیأما اللامركزیة الإداریة فتعني النظام الذي یقوم و

داریة مستقلة إمن جھة وبین ھیئات ووحدات ) الحكومیة( 1الوظیفة الإداریة المركزیة

من ناحیة ساس فني موضوعي أقلیمي جغرافي من ناحیة وعلى إساس أومتخصصة على 

على ھذه الوحدات والھیئات اللامركزیة لضمان  إداریةأخرى مع وجود رقابة وصائیة 

 ، ولضمان نجاح عملیة التنسیق  والإداریةوحدة الدولة السیاسیة والدستوریة والوطنیة 

 ھامور المسلم بتعتبر من الأ، إذا أنھا  ھازإنجا ورسم سیاسة العامة وبین عملیة تنفیذھا و

ن تطبیق إزمات المرتبطة وسیاسیة التنمیة على البلدیة ،  فحل لمختلف الأحالیا كبدیل أو 

  .ھذا البدیل یستلزم نقل معتبر الوسائل الضروریة على المستوى المحلي 

  ؟الیة عتحقیق ھذا  المسعى بف إمكانیةل عن مدى ؤوھذا ما یدفعنا للتسا

كالیة  في سؤالین رئیسین شا ولكي نتمكن من معالجة  ھذا الموضوع نستخلص

  :یتمثلان في 

  ؟  الإداريالمشرع   الجزائري نظامھ  كیف نظم -

  وكیف تتم الرقابة على ھذه الأنظمة ؟  -

تبعت لدراسة ھذا البحث المنھج التحلیلي القانوني للتعویض بھذا الموضوع إوقد 

  .وكذلك نظرا لملائمة مع طبیعة الموضوع المختار

المعالج نستھلھا  ومحددة  وقد استدعى من ھذا الموضوع إتباع خطة واضحة 

       بالمقدمة التي تعتبر بمثابة توطئة للدراسة  ویلیھا الفصل الأول یمثل الجانب الأساسي 

       الفصل الثاني فكان  الحدیث والجدید والمتمثل في الجانب المحلي  أو التقلیدي ، أما

  .ي تالخلال المخطط ال  للامركزي مناأو 
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 مقدمـــــــــة
 

4 

  المقدمة

  .الأسس العامة للتنظیم الاداري :ألأول الفصل 

  .مفھوم التنظیم الاداري المركزي: المبحث الأول 

  .ماھیة المركزیة الإداریة : المطلب الأول 

  .صور المركزیة الإداریة :  المطلب الثاني 

  .الاداري الجزائري ھیاكل الإدارة المركزیة في التنظیم : المبحث الثاني 

  .ھیاكل الإدارة المركزیة التقدیریة : المطلب الأول 

  .ھیاكل الاستشاریة المركزیة : المطلب الثاني 

  .التنظیم الاداري اللامركزي طبقا للتشریع الجزائري : الفصل الثاني 

  ماھیة اللامركزیة الإداریة : المبحث الأول 

  اریة تعریف اللامركزیة الإد: المطلب الأول 

  . الرقابة الإداریة على النظام اللامركزیة: المطلب الثاني 

  الاداري المحلي وھیاكلھ  ظیمنالأسس العامة للت: المبحث الثاني 

  .أھمیة الإدارة المحلیة : المطلب الأول  -

  .ھیاكل الإدارة المحلیة : المطلب الثاني 

  خاتمة 



    
 الأولالفصل 

الأسس العامة 
  للتنظیم الإداري 
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  المركزي  التنظیم الإداريمفھوم  لأولاالمبحث 

  .الإداریةماھیة   المركزیة  لأولاالمطلب 

  .تعریفھا :  لأولاالفرع 

معنیة  تعني التوحید والتجمع والتركیز حول نقطة مركزیة لغة الإداریةالمركزیة   

  .1والتجزئة  شتتالتوعدم 

ة في رتوحید وحصر كل سلطة الوظیفة الاداریة في الدو بھافیقصد  إصطلاحا  أما 

  الأخرىلة ،الوزراء دون المشاركة من الھیئات والمركزیة لرئیس الد الإداریةید السلطات 

  .2دارة وجعلھا  تنسیق من مصدر واحد مقره العاصمة فھي تقوم على توحید الإ

لوظیفة الاداریة إلى بحیث یؤدي ھذا التركیز  والتوحید والتجمع لمظاھر سلطة ا

  3داري في الدولة أسلوب ونمط النظام الإوحدة 

راضي  الدولة إلى أن تركیز السلطة  یعني  عدم أن یفھم من أنھ لا ینبغي أغیر 

لا یمكن تصور قیام أنھ ذلك  تاریخیھقسام اداریة على اسس جغرافیة أو اجتماعیة أو أ

قلیم عن طریق جھاز المركزي وحده بل لا مفر من أجزاء الإالدولة بتسییر شؤون كل 

  .4رادتھا المختلفة إتوزیع العمل على 

  ركان المركزیة الاداریةأ :  لثانياالفرع 

تركیز السلطة بین یدي :  ھما ینإن النظام المركزي یقوم على دعامت   

   الحكومة للسلطة الرئاسیة  مماثليكزیة وخضوع المر الإدارة

  

  
                                                             

  .204الإداري ، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة السادسة ،ص عمار عوابدي، النظام   -د  -  1
،ص 2015عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الإداري ، الجسور للنشر والتوزیع ، الطبعة الثالثة ، السنة  -د -  2

155.  
  .204عمار عوابدي ، نفس المرجع،ص  - د -  3
  .155عمار بوضیاف ،نفس المرجع،ص  - د -  4



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

7 

  المركزیة الإدارة أیديبین  الإداریةتركیز السلطة :  أولا

 إداریاالإدارة المركزیة في العاصمة  بكل السلطات المخولة لھا  ترطالما إستأث  

والنواحي من سلطة  الأجھزةفي مختلف  الإدارة أعوانتجرید  نھ یترتب على ذلك إف

 إقلیموھذا لا یعني  إن یقوم الوزیر المختص بكل صغیرة وكبیرة في القرار والتفرد بھ، 

  .رض الواقع العلميأن ھذا الامر من محال تحقیقھ في الدولة لأ

 تختلفإمھما  معاونیھوالھیمنة على  الإشرافن یتولى أبل القصد من ذلك 

  .1الإقلیم أجزاءأو في بقیة  العاصمةمستویاتھم ، وسواء وجدوا في 

  :والسلطة الرئاسیة  الإداريخضوع موظفي الحكومة المركزیة لنظام السلم  : ثانیا 

ن یتخذ أكعنصر من عناصر النظام المركزي یعني  الإداريإن فكرة التدرج   

 الأجھزةفي الدولة المتكون من مجموعة من  الإداريأو ھیكل النظام  الإداريالجھاز 

ومجموعة القواعد القانونیة والفنیة المكونة لھ والمتكونة  مختلفةال الإداریةوالوحدات  

سم الدولة ولحسابھا یجب إن یتخذ ھذا إمن مجموعة العاملین العامین الذین یعملون ب أیضا

والطبقات یعلوا  ومتتابع الدرجات والمستویاتالھیكل شكل ھیئة مثلث أو ھرم مترابط 

 الإداري أو التدرج ھذا السلم الإداري  بعضھا فوق البعض وترتبط كل درجة أو طبقة من

2 الإداریةلیھا برابطة وعلامة قانونیة مباشرة ھي علاقة  السلطة تبالدرجة التي 
   

  المرؤوس عمال أللرئیس  الھیمنة التامة على ن تجعل أمن شأنھا  الرئاسیةوالسلطة 

ن یكون للمرؤوس حق أستبدلھا دون إلغائھا أو تعدیلھا أو إ فیكون الحق في مصادقة علیھا 

  .3الاعتراض 

تعرف فكرة السلطة الرئاسیة قانونیا وفنیا تعریف عامة  :   فكرة السلطة الرئاسة:  ثالثا 

والمركزي في  الإداريوالقائم علیھ النظام  الإداريبأنھا القوة التي تحریك التدرج والسلم 

  .4الدولة 

                                                             
  .156، عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - د -  1
  .206-205عوابدي عمار عوابدي، المرجع السابق،المرجع ألسابق ص  - د -  2
  .156، عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  - د -  3
  206-205عوابدي عمار عوابدي، المرجع السابق،المرجع ألسابق ص  - د -  4
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ختصاص إ وإنما،  الإداريمتیاز أو حقا مطلقا للرئیس إست السلطة الرئاسیة یول 

  .1یمنحھ القانون رعایة للمصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة

جملة   الإداریة، في ظل المركزیة  الإداريوتخول السلطة الرئاسیة للرئیس   

یمارسھا على  مرؤوسیھ والبعض الأخر أشخاصختصاصات بعضھا یمارس على إو

  . أعمالھم

ا ممارسة الرئیس الاداري ھویقصد ب:  مرؤوسیھشخاص أسلطة الرئیس على  –أ 

تعیین المرؤوسین في حیاتھم الوظیفتھم وتشمل ھذه السلطة  مرؤوسیھسلطات  على 

 بإرضائھمالمتعلقة  والأمورعمال بینھم وتوزیعھم على الإدارات المختلفة وتوزیع الأ

  . الوظیفة في مختلف مراحل حیاتھم الوظیفیة

سلطات فرعیة  وتشمل ھذه السلطة مجموعة :  مرؤوسیھسلطة الرئیس على اعمال  -ب

   2:ھي 

ویقصد بتا ملاحظة جھود العاملین بغیة توجیھھا الوجھ السلیمة عن  : ألتوجیھسلطة  - 1

عمار الشفھیة والكتابة أو كما عرفھا الدكتور  والإرشاداتوالتعلیمات  الأوامرطریق 

 أعمالوملاحظة  عوابدي عملیة إداریة تتحقق عن طریق التدخل الدائم والمطرد لمراقبة  

والحدیث عن سلطة التوجیھ "  الإداریینوالمرؤوسین من قبل رؤسائھم العامین  العاملین 

    .القانونیة ھاحدود موسداریین تسوقنا إلى ذكر واجب الطاعة ھا الرؤساء الإالتي یتمتع ب

 یھالمرؤوسوامر والتوجیھات إصدار الأإن الرئیس الاداري یملك سلطة  ألطاعةواجب  -

لتزام إحول مدى 3شكالا قانونیا إیطرح  الأوامرولا یملك ھؤلاء إلا تنفیذھا ، وتنفیذ ھذه 

 .لإحكامھحكام القانون أو مخالفة أوامر رئیسھ التي قد تكون متفقة مع أالمرؤوسین بطاعة 

حول ھذا  أساسین نفرضی ینیوالإدارعلى ھذا التساؤل طرح الفقھ والقضاء  وللإجابة -

 :الموضوع

                                                             
  .157السابق،ص عمار بوضیاف ، المرجع  - د -  1
  .148،ص 2006نواف كنعان،القانون الاداري الكتاب الأول دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة الاولى سنة  - د -  2
  .148، عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  -د -  3



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

9 

 :حالة الاوامر التعلیمات الرئاسیة المشروعة: الأول  الفرض  -

حكام القانون أوامره متفقة مع أن واجبة لأفي ھذه الحالة تكون طاعة الرئیس الاداري 

إلا إن ذلك  لا یمنع من مناقشة المرؤوس لرئیسھ ومراجعتھ لھ دام القصد من النقاش 

  .ظھار الحقیقة تحقیق للمصلحة العامة التي ھي في النھایة ھدف الرئیس والمرؤوس إ

  :والتعلیمات الرئاسیات غیر مشروعیة الأوامرحالة  ألثانيالفرض 

واجب : الأول :  ین متعارضینرؤساء واجبحالة یواجھ المرؤوس الفي ھذه ال

   .الرؤساءواجب طاعة :  القانون والثاني

  : حل لھذا الوضع ظھرت عدة في الفقھ الاداري ولإیجاد

ن الرئیس أیرى تقدیم واجب طاعة القانون على واجب طاعة الرؤساء بحجة :  الأول -

 .القانون  لأحكاموالمرؤوس یخضعان 

یرى تغلیب واجب طاعة أوامر الرؤساء حتى ولو خالفت القانون حیث یتحمل : الثاني  -

  . من أصدر الأمر في ھذه الحالة المسؤولیة 

ل وسط حنتظام العمل الاداري كإعتبارات إیرى التوقیف بین مبدأ المشروعیة و: الثالث  -

حاطت واجب الطاعة بضوابط أالحل الوسط حیث  االتشریعات بھذخذت  بعض أوقد 

ستناد إلى إمن العقوبات التأدیبیة  إعفائھبطاعة القانون ، وعدم  الموظف فألزمتمحددة ، 

لك صادر إلیھ من الرئیس مر مكتوب بذكان تنفیذ لأ رئیسھ ، إلا اثبتت إن ارتكابھ المخالفة

  1 .مرمصدر  الأ
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 :والرقابة بقیعسلطة الت - 2

وتتمثل السلطة في حق الرئیس الاداري في اجازة أو قرار اعمال مرؤوسھ كما 

  1.أو في تعدیلھا مرؤوسیھتتمثل من ناحیة اخرى في حق في الغاء أو سحب قرارات 

بھ بمقتضى ھذه السلطة یبقى العمل والتصرف الذي قام :  الإجازةالتصدیق أو  -أ 

القانوني إلا اذا تم اقراره والموافقة علیھ من طرف الرئیس  لأثرهالمرؤوس غیر منتج 

 .اھصراحة أو ضمی

مرافقة شتراط  القانون الإالشكل من التصدیق في حالة  ھذایتجلى :  التصدیق الصریح

كتابیا أو شفاھیا أو اي یتصرف أخر یأتیھ الرئیس یؤكد الصریحة على التصرف سواء 

 .وإقرارهموافقتھ 

 : ( tacite )الضمنيالتصدیق  -

داري  غالبا تنص القوانین الإ دارة العامة وفاعلیة النشاطابة لمقتضیات الإجاست

على عمل  ھاعلى تحدید فترة أو مدة معینة یمكن للرئیس إن یعترض خلال والأنظمة

القانوني   لأثرهنتاج  عمل المرؤوس إ تلك الفترة نقضاء إیترتب على المرؤوس ، بحیث 

 .جازهأالرئیس صادق علیھ و أن عتبارإعلى 

ن یدخل علیھ التغییرات أیخول القانون للرئیس وھو یراقب عمل المرؤوس ،   :التعدیل -

ممكن من المصلحة  ركبر قدأحترام القانون وتحقیق إاللازمة التي من شأنھا الحفاظ على 

  .2)الملائمةمبدأ ( العامة 

 أعماللغاء المخولة للرئیس حیال تسمح سلطة الإ : (A annulation ) الإلغاء - ج

على تلك الأعمال  مستقبلا  وفي  والنتائج  المترتبة  للآثاربالتدخل لیضع حد  مرؤوسیھ

  :ھذا  الصدد یمیز الفقھ بین حالتین أساسیتین  

                                                             
  .151نواف كنعان ، مرجع سابق ،ص  -د   -  1
  .51/52،دار العلوم للنشر والتوزیع ،ص  الإداريد محمد الصغیر بعلي، التنظیم  -  2
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حتراما لمبدأ و قاعدة  عدم جوار المساس بالحقوق إ: المرؤوس  مشروعیة  أعمال - 1

 .المشروعة  الأعمالیلغي  أمبدئیا  ، للرئیسالمكتسبة ،فانھ لا یجوز 

 :یمیز  الفقھ أیضا ، بین وضعیتین الحالة في ھذه :مشروعیھ  غیر المرؤوس أعمال  - 2

بمكان  كأن یكون مثلا محل وموضوع قرار  :كان عدم المشروعیة من جسامة  إذا -أ 

ھنا  ن عمل وقرار المرؤوس یكون إختصاصھ وصلاحیتھ،فإفي  أصلایدخل  المرؤوس لا

 .ي حق ألم یكن ولا یترتب و كأن  منعدما 

نھ إقرار منعدما ف سالمرؤولا یجعل من تصرف   : كان عدم المشروعیة إذا أما -ب 

بانقضاء المدة  - أصلا-یمكن للرئیس إن یلغي ذلك التصرف خلال فترة معینة ، تنتھي 

 .ئيالمقررة لانتھاء میعاد الطعن القضا

القانونیة للمقررات والتصرفات  الآثاروإنھاء زالة إ بھ ویقصد : (retrait)السحب -د 

ثارھا في الماضي والمستقبل ونظرا لما أرجعي بالقضاء على  بأثر وإعدامھاالاداریة 

  :لسحب من خطورة بالغة فقد قید ممارستھ بشرطین

غیر  والأعمالیجب إن یشمل  السحب فقط القرار :  من حیث الموضوع - 1

المشروعة ومثال ذلك إن یصدر القرار عن غیر ذي مختص أو إن یحتوي على 

 .مخالفة صریحة للقانون

كتسب إخلال مدة فان تجاوزھا  یجب إن تمارس سلطة السحب :  من حیث المدة - 2

فان تجاوزھا  اكتسب حصانة ضد سحب الزمنیة  حصانة ضد السحب والمدة 

 . والمدة  والمقررة لان ھي اربعة اشھر

ختصاص یتولى كل شخصي توزیع الإ صل العام وطبقا لمبدأ أوالأ  :ألحلول سلطة   -ھـ 

 الرؤساءوحالات معینة یملك  مواضع ،غیر انھ في  ھالقیام بالمھام المنوطة ب إداري

 .1دارتین سلطة الحلول محل مرؤوسھم  بحكم  مالھم من ھیمنة على اعمالھم الإ

  

  

                                                             
  .166- 165عمار بوضیاف،المرجع ألسابق ، ص   -د  -  1
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  :المركزیة الاداریة أشكال:  المطلب الثاني

   الأشكال:  ولالأالفرع 

درجة حصر وتركیز وجمع شكال حسب أفي الواقع عدة صور تأخذ المركزیة  

ین على مستوى یلمثبشكل مطلق وبین تخویل بعض السلطات للم 1داریةالوظائف الإ

 بالتركیزیعبر عنھ  3داریة قد تكون متشددة ن المركزیة الإإوعلى ذلك ف 2قلیم أجزاء الإ

إن النظام  المركزي ومن ثم ف.4داریة  قد تكون معتدلة فان المركزیة الإ كماالإداري، 

  :داري یتمثل في شكلین ھما الإ

  :concentration الإداريالتركیز  - 1

تتركز السلطة   نأ ھویقصد بالمشددة ویسمیھ البعض بالتركیز أو المركزیة    

وعمومیتھا في ید الوزراء في العاصمة حیث یجرد كل ممثلي الأقالیم داریة في جزئیتھا الإ

زیر المختص في كل شأن من شؤون القرار ویتحتم علیھم الرجوع للو سلطتھمن والھیئات 

  .5قلیمالإ

     déconcertions:الإداريعدم التركیز  - 2

المركزیة المخففة أو النسبة وھذي الصور من : سم إیضا أوھو ما یطلق علیھ    

صبح یمس مختلف القطاعات أتساع مجالات النشاط الاداري الذي إلاھا أمالمركزیة 

 أدىحیث  (Etat imteretionnide) )الدولة المتدخلة( والمیادین بتطور وظیفة الدولة 

  .السابقة  الإداريا صور التركیز بھ زالتي تتمیإلى تخفیف من درجة التركیز العالیة ذلك 

، وذلك بأن بعھد  délégationفكرة التفویض  أساس الإداريیقوم عدم التركیز   

كبار الموظفین ختصاصاتھا الإببعض صلاحیتھا و )الوزراء(السلطات المركزیة 

ستقلال الخ دون منحھا الإ...مثل الوالي ، رئیس الدائرة  والأقالیمدارتین في النواحي الإ

  .نفصالھا عن الادارة المركزیةإالقانوني و

                                                             
  .166-165عمار بوضیاف،المرجع السابق ، ص   - د -  1
  .166-165عمار بوضیاف،المرجع السابق ، ص   - د -  2
  .54- 53،ص د محمد الصغیر بعلي  ،المرجع السابق  -  3
  .152كنعان محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص  - د -  4
  .166عمار بوصیاف،المرجع السابق،ص  -د  -  5
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  :في اساسأبالعدید من القیود تتمثل  فوفمح ھفان للتفویضستثنائیة ونظرا للطبیعة الإ

، وذلك إن صاحب الاختصاص لا یمكن إن  جزئیایكون التفویض في الاختصاص  -

  .مثلما ممارسة مھامھ متدخلا یفوض غیره بالقیام بكل وجمیع سلطاتھ 

للمفوض إلیھ إن لا یجوز  تفویضاللا تفویض من "  عملیة التفویض قاعدة إن ، تحكم -

 .فیھا فوض إلیھ إلى غیره  ضتقوم بالتفوی

 .1توافر شروطھا لدى مسؤولیة المفوض قائمة إلى جانب مسؤولیة المفوض إلیھ تبقى  -

 :تقدیر المركزیة: الفرع الثاني

 :التاليوالكشف عن عیوبھ علة النحو  مزایاه بإبرازوتقدیر النظام المركزي  تمتعیمكن 

 les avantages:  )المحاسن(   االمزای: أولا 

  :یلي یتمتع النظام المركزي بجملة من مزایا یقوم علیھا یمكن حصرھا فیما

   :من الناحیة السیاسیة  - 1

بموجب الرقابة  سیاسیا ودستوریایدعم الأخذ بالمركزیة الوحدة الوطنیة للدولة 

 أرجاءمختلف عبر المركزیة  السلطة وذسط نفبو الإداریةالعام على الوظیفة  والإشراف

  .الدولة 

 :یةالإدارمن الناحیة  - 2

ستقرار ووضوح إفر ، مما یو الإداریة والأنماطالنظم  نھیتحقق المركزیة  اتجا 

الذي  الأمر،  الأخرىواختلافھا ممن جھة  تتقاضھاالاداریة وعدم  توالمعاملاالإجراءات 

ظاھرة  ت وتقلیص سلبیا الإداري الأداءینتج عنھ تفھم المتعاملین مع الادارة والارتفاع 

 .البیروقراطیة
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  :من ناحیة الاجتماعیة -3 

بین جمیع الموطنین  ةوالمساوایكفل النظام المركزي ویضمن تحقیق مبدأ العدالة 

  .السلطة المركزیة على مختلف المواقف العامة وإدارةشراف إبموجب 

  :من الناحیة الاقتصادیة - 4

قصى أصھ إلى یلنفاق العام وتقلال من الإقیترتب على تطبیق المركزیة الإداریة الإ

حد وذلك من خلال الاكتفاء بعدد محدد من الھیئات والموظفین مما یوفر مصاریف 

   . 1كثیرة وأموال

   les inconvénients) المساوئ( العیوب : ثانیا 

وھو ما  ،جمةتعتري النظام المركزي ، خاصة صورتھ المطلقة ، عیوب ومساوئ 

 أھمن إفكل للتخفیف والتقلیص من تلك العیوب وعلى  اللامركزيبالنظام  الأخذقتضى إ

  :2تلك العیوب یمكن الكشف عنھا بالصورة التالیة

 :السیاسیةمن ناحیة   - 1

ن یؤدي كما رأینا إلى تقویة نفوذ ن كاإو ،لقراراإن تفرد الوزراء بسیطة اتخاذ 

عھ، دون شك تب، إلا إن ھذا سی الإقلیم أجزاءالسلطة  المركزیة وبسط ھیمنتھا على مختلف 

  .حرمان السلطة الشعبیة أو المنتخبة من المشاركة في صنع القرار وتسییر شؤونھ المحلیة 

  :الإداريناحیة من ال - 2

ختناق في ر عنھ حالة من الإإن تطبیق النظام المركزي في الواقع العلمي ینج

           الوسط الاداري بسبب الإجراءات وكثرة الملفات وتركیز السلطة بید شخص واحد 

الذي ینتج عنھ  انتشاره ظاھرة البیرقراطیة بالمفھوم  الأمر،  أشخاصأو مجموعة 

  .3لبيالس

                                                             
  .57-56محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق، ص  - د -  1
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  :المركزیة في التنظیم الاداري الجزائري الإدارةھیاكل : المبحث الثاني

المركزي الجزائري تفرض علینا تسیلط الضوء على  الإداريإن دراسة التنظیم   

  .الھیاكل المركزیة أھم

  : المركزیة التقدیریة الإدارةھیاكل : المطلب الأول

الادارة الموجودة في قمة الھرم یطلق مصطلح الادارة المركزیة عادة على مصالح 

الاداري وعلى وجھ التحدید المصالح الموجودة بالعاصمة ، ولما تعددت ھذه الاخیرة 

ا جمیعا لذا وجب إن تقتصر دراستنا ھوتنوعت من حیث مھامھا صعب علینا الاحاطة ب

  :المؤسسات الموجودة الصعید المركزي وھي  أھمعلى 

  رئاسة الجمھوریة: الفرع الأول

رض الرجوع فث عن رئاسة الجمھوریة كمؤسسة دستوریة ییلاشك إن الحد

  .1الإداريالطابع ت للدستور لمعرفة شروط الرئیس وصلاحیتھ ذا

  :لرئاسة الجمھوریة شروط المترشح: أولا

عن طریق الاقتراع  ینتخب رئیس الجمھوریة بالاغلبیة المطلقة في دور أو دورین   

  . 2العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

  :3كما یليفان ھذه الشروط  1996من دستور  73طبقا للمادة 

 :تتمثل الشروط الموضوعیة فیمایلي  :الشروط الموضوعیة  -أ 

 .الجنسیة الجزائریة الاصلیة - 1

 .من الدستور  2ورد في المادة  إن یدین الاسلام كما - 2

 .4 نتخابكاملة یوم الا) 40( أربعینإن لایقل سنة عن  :السن  - 3

یجب على المترشح إن یكون متمتعا بكامل حقوق  :التمتع بالحقوق الوطنیة  - 4

 .والسیاسیة   المدینة

 

 
                                                             

  .192عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  1
   .88-87، ص محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق –د  -  2
  .192عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  3
  محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق –د  -  4
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  :الشكلیة  الشروط  -ب

والقیام  الإثباتاتمن مجموعة وتتمثل في التصریح لدى المجلس الدستوري وتقدیم 

  :لخص في ما یليمعینة وھو ما یت بإجراءاتوالقیام   بإجراء

 ).أو مكتسبة أصلیةسواء كانت (  ھالجنسیة الجزائریة لزوج إثبات - 1

 .1954نوفمبر  أولیال ثورة حوضعیة  إثبات - 2

 .1942من حیث ضرورة المشاركة فیھا اذا كان مولودا قبل جویلیة   -

 .1942كان مولود بعد جویلیة  إذاللثورة الجزائریة  ھبویأأو عدم مناھضة   -

 .التصریح العلني بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھ  - 3

 .1انتھاء المھام: ثانیا

      اأو بوفاتھ) خمس سنوات ( تنتھي مھام رئیس الجمھوریة بانتھاء مدة انتخابیة 

  .و باستقالتھ

  :من الدستور شكلین اساسین ھما 88طبقا للمادة  :وتأخذ الاستقالة

 ).بقوة القانون( ة وبیالاستقالة الحكمیة، الوج  - أ

  التالیة  الأساسیة والأحكامالشكل من الاستقالة القواعد  اتحكم ھذ

تمثل ی empêchementتسند الاستقالة الحكیمة إلى حصول  مانع   :من حیث السبب - 1

فقط في واقعة مادة ھي المرض الخطیر المزمن الذي یترتب عنھ استحالة قیام رئیس 

یوما لا  45ذلك إن المانع الذي تقل مدتھ عن ویوما ،  45الجمھوریة بمھامھ لمدة تزید عن 

بنیابة  عنھ رئیس مجلس الامة لفترة  یتولى مھام رئاسة الجمھوریة  وإنمایقتضي استقالتھ 

  .مؤقتة

  .ور النھائيغالش إعلانوتتمثل في  :من حیث الإجراءات - 2

       ماع من مجلس الدستوري إلى البرلمان الذي یجتمعجبموجب اقتراح مقدم بالإ

  .حالة  الشعور بالأغلبیة ثلثي  اعضائھ  الإثبات  -بغرفتھ معا -

                                                             
  .90-89محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، ص  -  1
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اتھ أو عجزه النھائي أو سحب الثقة وف في حالة استقالة رئیس الجمھوریة او :57المادة 

من الحكومة یمارس رئیس المجلس الوطني وظائف رئیس الجمھوریة ویساعده فیھا 

  .1رؤساء اللجان القارة في مجلس الوطني 

تولي رئیس ییترتب عن الاستقالة الحكیمة لرئیس الجمھوریة  :الإثارةمن حیث   - 3

یوما تجري خلالھا انتخابات  60قصاھا أمجلس الامة مھام رئیس الدولة بالنیابة لمدة 

  .2رئاسیة 

في انجاز الشؤون العادیة وفي الاعداد للانتخابات خلال   أساسیةوتتمثل مھامتھ 

  .3للمجلس الوطني في حالة حلھ  وأعضاءمدة شھرین بقصد تعیین رئیس للجمھوریة 

من الدستور لرئیس الجمھوریة  88من المادة تسمح الفقرة الرابعة  :یةداالإرة الاستقال -  4

 .بإرادتھإن یقدم استقالتھ 

  وتحكم ھذا الشكل من استقالة القواعد الاساسیة التالیة  

سبب یراه ویقدره  لأيیمكن لرئیس الجمھوریة إن یقدم استقالتھ  :من حیث السبب - 1

  .شخصیا

یجتمع المجلس الدستوري ویثبت حالة الشعور ثم یجتمع   :من حیث الإجراءات  - 2

  .یبلغ بشھادة الشعور) بغرفتھ( البرلمان 

 60 أقصاهلمدة  الأمةیتولى مھام رئیس الجمھوریة رئیس مجلس  :الآثارمن حیث   - 3

 .4یوما تنظیم خلالھا انتخابات رئاسیة

  

 

 

 

  

                                                             
 ستقلال من خلال الوثائق والنصوصكر ادریس ، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الابو -د -  1

  .54، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة ، سنة  الأولالرسمیة،الجزء 
  .91- 90محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق،  -د -  2
  .54بوكر ادریس،المرجع السابق، ص  - د -  3

  .91-90محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، -د - 4 
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  ) :الصلاحیات(السلطات : ثالثا

إلى  بالإضافةیضطلع رئیس الجمھوریة ) 79/06 (عدلت بموجب القانون :111المادة 

  :السلطات المخولة لھ بنص ھذا الدستور بالسلطات والصلاحیات الاتیة

 .یمثل الدولة داخل البلاد وخارجھا - 1

 ب والدولة زیجسد وحده القیاده السیاسیة للح  - 2

م (  رضیةوالأوھو حامي الدستور ) 1989من دستور  67م ( یحمي الدستور  - 3

 ) .الأرضیةمن  11/2

 .1یتولى القیادة العلیا لجمیع القوات المسلحة للجمھوریة - 4

من  77/2والمادة  1989من الدستور  74/2م ( یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني  - 5

 ) 1996دستور 

في المجالین  للأمةالدستور السیاسیة العامة  والأحكامیقرر طبقا للمیثاق الوطني  - 6

 .الداخلي والخارجي 

 .الدستور لأحكامالحكومة طبقا  أعضاءیحدد صلاحیات  - 7

من  77/4والمادة  1989من دستور 74/4م( یترأس مجلس الوزراء  - 8

 . 2)1996(دستور

 .الحرب والدولة  لأجھزةجتماعات المشركة الا یترأس - 9

من دستور  125المادة بموجب  وعدلت 116م ( یضطلع بالسلطة التنظیمیة  - 10

1996 (3 

 .یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات -  11

) 1989من دستور  74/7م( بعین الموظفین المدنیین العسكریین طبقا للقانون  - 12

من حیث ھذا الاختصاص لرئیس الجمھوریة مع الرئیس الحكومة في بعض الوظائف 

 ).1989من دستور  81/5م(

 العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفیضھا إصدارلھ حق   -  13

                                                             
  .106/107، المرجع السابق ، ص إدریسبوكر  - د -  1
  .من نفس الدستور  74/7والمادة  1989من دستور  74/4انظر المادة  -  2
  .1996،من دستور 125والمادة  116والمادة  4فقرة  77انظر المادة  -  3
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  .الوطنیة الأھمیةیمكن لھ إن یعمد لاستفاء الشعب في كل القضایا ذات  - 14    

یمكن لھ یفوض جزءا من صلاحیاتھ إلى نائب أو نواب رئیس الجمھوریة   -15

 من الدستور  116وللوزیر الأول مع مراعاة احكام المادة 

 .الجمھوریة والمبعوثین فوق العادة للخارج وینھي مھامھم یعین سفراء  -  16   

ومواد اخرى من دستور نستنتج إن صلاحیات الرئیس  77/78ورجوعا للمادة 

  :ذات العلاقة بالمجال الاداري یمكن حصرھا في مجالات ثلاث

  )  pouvoir de nomination( سلطة التعیین  - أ

الاداري یخول لھ  صلاحیة التعیین إن موقع رئیس الجمھوریة في اعلى الھرم 

  1بعض المسؤولین السالمین في الدولة

یجوز بأي حال من الاحوال إن یعوض  لا) 79/06(عدلت بموجب القانون ( : 11المادة 

نواب رئیس الجمھوریة والوزیر الأول رئیس الجمھوریة سلطتھ في تعیین نائب أو 

المجلس الشعبي اجراء استفاء أو في حل من مھامھم ولا في  إعفائھمالحكومة أو  وأعضاء

  2..."الوطني أو انتخابات تشریعیة مسبقة 

دقة  أكثرنجدھا  2008منھ المعدلة سنة  77وتحدید للمادة .1996عا لدستور ورجو

  :لصلاحیات، الرئیس وھي  عالتي تخضبعض المناصب السامیة ذكرت  وأنھاخاصة 

 77المادة  الوزیر الأول وقد ورد ذكر تعیینھ في  -

 .اعضاء الحكومة -

 .رئیس مجلس للحكومة -

 .محافظة بنك الجزائر -

 القضاة -

 .مسؤول اجھزة الامن -

 الولادة -

 .السفراء -

 
                                                             

  .193 ص: عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  1
  .108بوبكر ادریس، المرجع السابق ،ص  - د -  2
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ثلاثة اعضاء في : وبصفة عامة الوظائف المدینة والعسكریة في الدولة منھا مثلا 

 .1)م164( مجلس الدستوري بما فیھا الرئیس 

  ) 101/2(  الأمةمجلس  أعضاءوثلث  -

) م170( رئیس مجلس المحاسبة ) 171م (  الأعلى الإسلاميعضوا في مجلس   15و  -

 27المؤرخ  في  99/240الرئاسي   وتفضیلا لھا صدر المرسوم 77وتطبیقا للمادة 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة والذي جاء   1999 أكتوبر

  :الرئاسیة  كما یلي تعیناتموضحا لل

 :المركزیة للدولة الإدارات  - 1

 ) راتاكل الوز( العام للوزیر  الأمینكل من : یعین رئیس الجمھوریة 

 :الادارات المتخصصة للدولة - 2

مندوب التخطیط المدیر العام للجمارك المدیر العام : یعین رئیس الجمھوریة

للوظیف العمومي المدیر المركزي للخزینة ، المدیر العام للضرائب ، المدیر العام 

الوطنیة، المدیر العام للحمایة المدنیة ، المفتش العام للعمل، نواب محافظ بنك  للأملاك

،  للإحصاءالجزائر نظرا بنك الجزائر محافظ الطاقة الذریة،المدیر العام للدیوان الوطني 

، كما  والإعلاممدیر الجامعات، مسؤول المؤسسات العمومیة الوطنیة في میدان الاتصال 

 والأجھزةصادر في مجلس الوزراء ممثلو الدولة لدى المؤسسات یعین بمرسوم رئاسي 

  .الدولیة

 :اسة الجمھوریةئر - 3

 .یعین المصنفین في المناصب العلیا كلامین العام لرئاسة الجمھوریة

 .المؤسسات الوطنیة للدولة  - 4

من ،عمید مجلس یعین رئیس الجمھوریة كل من امین العام المجلس الاعلى للأ

 ةمنافسة ، مسؤول الھیئات المنشأمجلس ال وأعضاءقاق الوطني رئیس مصنف الاستح

  .2بمرسوم رئاسي 

                                                             
  .193ص : عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  1
  .194ص : عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  2
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بعنوان المصالح الخارجیة لوزارة الشؤون الخارجیة یعین كل من القناصل العامون 

   .والقناصل 

 :المؤسسات القضائیة والمؤسسات الرقابة  - 5

المحكمة العلیا رئیس مجلس  یعین  الرئیس الأول للمحكمة العلیا النائب العام لدى

الدولة ، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ، رئیس محكمة التنازع، محافظ الدولة لدى 

نائب محافظ الدولة لدى محكمى التنازع رئیس  محكمة التنازع، محكمة التنازع قضاة

نائب رئیس مجلس المحاسبة، رؤساء مجلس المحاسبة الناظر العام لدى مجلس المحاسبة 

رف لمجلس المحاسبة ، رؤساء الغرف لمجلس المحاسب، رؤساء الغرف الجھویة الغ

المجالس رؤساء  بمجلس المحاسبة رؤساء الغرف الجھویة بمجلس المحاسبة،

  .القضائیة،النواب العامون،رؤساء المحاكم وكلاء الجمھوریة 

 :مصالح رئیس الحكومة سابقا أو الوزیر الأول - 6

المكلفون  ونالمدیر .مدیرو الدراسات .لفون بمھمةیعین مدیر الدیوان المك

  .بالدراسات نواب المدرین

  :المركزیة للدولة  الإدارات - 7

رؤساء دواوین الوزراء المفتشون العامون للوزراء المدربون  ونیعین المندوب

في الادارة  الأقسامالخارجیة، رؤساء  المستشارون لدى وزارة اءرات السفراالعامون للوز

المركزیة ، المكلفون  بالإدارةسات بالوزارة المفتشون االمركزیة للدولة مدیر والدر

  .بالدراسات والتلخیص وغیرھم

  :منالمدیریة العامة للأ - 8

یعین المدیر العام المساعد للمن الوطني ، ورئیس الدیوان المفتش العام المدیرون 

  .1مدیر برتبة نائب ت طاروالإ ینونواب المدیر

  :المدیریة العامة للجمارك - 9

المدیر العام لرئیس الدیوان ، المفتش العام،المدیرون، مدیر والدراسات نواب یعین 

  .المدیرین

                                                             
  .196  -195ص: عمار بوضیاف ،المرجع السابق - د -  1
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  :المدیر العامة للحمایة المدینة -10

  .المدیرینیعین المدیر العام المدیرون، مدیرو الدراسات، نواب 

ة الوطنیة ومراكز والمؤسسات العمومیة غیر مستقلة والمؤسسات العمومی الأجھزة -11

  :البحث والتنمیة

المدیرین العامون ، ومساعدة والمدیرین العامین والمدیرین ومساعدو المدیرین،   :یعین

جھزة والمؤسسات العمومیة غیر مستقلة والمؤسسات العمومیة العامون للأ والأمناء

  .والتنمیةالوطنیة ومراكز البحث 

  :الإقلیمیة الإدارة -12

الولادة المندوبین الكتاب العامون للولایة، المفتشون العامون للولایات رؤساء : یعین 

من التابعة للمدیریة العامة للأ لائیةووالو الھیاكل الجمھوریة  دوایین الولادة ، مسؤول

مدیر المصالح اللامركزیة والمدیریة العامة للحمایة المدنیة والمدیریة العامة للجمارك 

  .للدولة على مستوى الولایة رؤساء الدوائر

  .الدوائر ،الكتاب العامون للبلدیات مقر  الولایة  رؤساء الكتاب العامون لدى

  :ویعین بمرسوم الرئاسي -13

میة یكادأعضاء الأكل من رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ورئیس 

  .یة للغة العربیة رالجزائ

 )  le pouvoir réglementaire (السلطة التنظیمیة  -ب 

یقصد بالسلطة التنظیمیة صلاحیة رئیس الجمھوریة في اصدار قرارات ذات طابع 

  . 1تنظیمي 

ویضطلع رئیس الجمھوریة بالعملیة الاداریة التنظیمیة في الادارة المركزیة 

  .الجزائریة 

بواسطة حقھ وسلطتھ في اصدار القرارات الاداریة التنظیمیة اللائحیة التي یصدرھا في 

  .2صور وشكل مراسیم 

  
                                                             

  ..197ص : عمار بوضیاف ،المرجع السابق -د --  1
  .218السابق،ص د عمار عوابدي، المرجع  -  2
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  یمارس رئیس الجمھوریة " على ذلك بقولھا  1989من دستور  116ونصت المادة   

من دستور  125المادة  وأكدتھا" السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون 

1996 1.  

  :سلطة المحافظة على امن الدولة وسلامتھا - ج

 الأمن ن رئیس الجمھوریة یتخذ في حالة تھدید أبالرجوع إلى دستور نجد 

الحفاظ   يوبالتالذلك الخطر  الكفیلة بدرء والإجراءاتوالاستقرار الوطني التدابیر المناسبة 

  .2على نظام العام 

رئیس الجمھوریة في اجتماع لھیئات حة یقرر لفي حالة الضرورة الم" :  119المادة 

الحزب العلیا والحكومة حالة الطوارئ أو الحصار، ویتخذ كل الإجراءات اللازمة 

  .3باب الوضع تلاست

  : وسنوضح كل سلطة من ھذه السلطات الاتیة

  غیر العادیة  الأحكام -

إن نشیر في البدایة إن للظروف العادیة نظامھا  القانوني فطالما اتسع الجو  الأمریقتضي  -

العام والطمائنینة العامة،فان كل مؤسسة دستوریة  بالأمن بالأمنالعام داخل المجتمع 

بشكل عادي غیر إن ظروف الغیر عادیة التي یكون المجتمع  عرضھ لھا تباشر مھامھا 

ھذا الظروف تختلف في درجة خطورتھا على نحو ما تعرض بعض الاحكام الاستثنائیة و

  .4:یلي سنوضحھ فیما

  :حالة الطوارئ - أ

 1976من دستور  119اعلنت الدساتیر الجزائریة عن حالة الطوارئ في المادة 

من ناحیة التطبیقیة فلقد  أما، 1996من دستور 91والمادة  1986من دستور  86والمادة 

فیفري  09المؤرخ في  92/44طبقت حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي 

  .على كامل التراب الوطني اوذلك لمدة إتنا عشر  شھر.1992
                                                             

  .319الطبعة ،ص بدون  ،بدون دار نشر  او یحي،النظام الدستور الجزائري، االعیف الأستاذ -  1
  .96محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  -  2
  109ادریس ،المرجع السابق، ص  اكربو - د -  3
  .200-199عمار بوضیاف،المرجع السابق، ص  - د -  4
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  .1ضمان استقرار المؤسسات  -: ولعل تطبیق ھذه الحالة كان من اجل  

 الحفاظ على النظام العام  -

 .والممتلكاتضمان امن الاشخاص  -

 تأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة  -

عنھا بنفس طریقة اعلان حالة  لنمع الاشارة ایضا إلى إن حالة الطوارئ  یع

  .2الحصار اي موجب مرسوم رئاسي في اطار مجلس الوزراء 

اخضع  ونظرا لما تنطوي علیھ حالة الطوارئ من خطر بالنسبة للحریات العامة

المؤسس الدستوري  ممارسة ھذه الصلاحیة  من قبل رئیس الجمھوریة إلى قیود وضوابط 

  :شكلیة وأخرىموضوعیة 

  .وتتجلى في الضرورة الملحة وتقیید المدة :القیود الموضوعیة 

وتجسید في الخطر الذي یھدد سلامة الاشخاص والممتلكات  :الضرورة الملحة  - أ

مھوریة باتخاذ بعض التدابیر الاستثنائیة منھا والذي من اجلھ اعترف لرئیس الج

 .وحالة الحصار  رئلة الطواااعلان ح

المذكور حددت المادة الأولى منھ  92/42بالعودة للمرسوم الرئاسي  : تقیید المدة   - ب

 شھرا على إمتداد التراب الوطني   12مدة  الطوارئ بـ 

اخضع المؤسس الدستوري اعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار  :الشروط الشكلیة 

  :وھي 91جراءات واحدة تضمنتھا المادة لإ

ین في یوھو عبارة عن مؤسسة دستوریة تضم قیاد :ن الأعلى للأماجتماع المجلس   - أ

السلك المدني والعسكري والغرض من الاجتماع ھذه المؤسسة الدستوریة ھو سماع رأیھا 

درجة الخطر وتحدید الإجراءات الواجبة الاتباع وقد تمت الاشارة  من حیث تشخیص

  .44-92في دیباجة المرسوم الرئاسي  للأمن الأعلىلاجتماع المجلس 

  

  
                                                             

ة في ظل المرحلة الانتقالیة ،دار ھومة للطباعة  لالجزائري  واشكالھ ممارسة السطبلودنین احمد،الدستور  - د -  1
  .81،ص 2013والنشر والتوزیع، 

  .82بلودنین احمد،المرجع السابق،ص  - د -  2
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 :استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة -ب 

نظرا للدور الذي تلعبھ المؤسسة التشریعیة على الصعید الداخلي خاصة اوجب 

  .1المؤسس الدستوري استشارة رئیسھا سواء تعلق الامر بالغرفة الأولى والثانیة 

  : استشارة الوزیر الأول - ج

إن الوزیر الأول عضو في المجلس  الاعلى للمن ورغم ذلك ذكره  الدستور ضمن 

مكلف بتنفیذ القوانین  لأنھحالة الطوارئ  إعلانالشخصیات الواجب اخذ رأیھا 

  .44-92ورد ذكره في المرسوم الرئاسي  والتنظیمات وھو ما

  :استشارة رئیس المجلس الدستوري -د

رائد في المحافظة على المبادئ الدستوریة وبالنظر یلعب المجلس الدستوري دورا 

  44.2-92لمركزه وجب سماع رئیسھ وھو ما تمت الاشارة إلیھ في المرسوم الرئاسي 

في انظمة دستوریة اخرى تتمیز ھ  حالة الحصار ھي حق معترف ب: حالة الحصار -ب 

حالة إلى جانب بتوسیع سلطات استثنائیة ، ولقد نصت مختلف الدساتیر الجزائریة على 

فلقد نص على  1989،اما دستور 1976من دستور  119حالة الطوارئ  فحسب المادة 

یقرر رئیس الجمھوریة اذا دعت الضرورة الملحة حالة  86حالة الحصار في المادة 

حالة الطوارئ رغم  أیضاوالتي تضمنت ..." الطوارئ الحصار لمدة معینة بعد اجتماع 

اختلافھا من حیث الدرجة والتأثیر على الحریات العامة فالسلطات العسكریة تتمتع بكل 

امني بالدرجة الصلاحیات المخولة لھا في ھذه الظروف وھي في الاساس ذات طابع 

 .والأفرادالأولى ،الھدف منھا ھو حمایة المؤسسات العامة والخاصة 

الة الحصار في الجزائر ، فیمكن اعتبار المرسوم الرئاسي الجانب التطبیقي لح أما  -

المتضمن الاعلان عن حالة الحصار وھو بمثابة  1991جوان  4الصادر في  91/196

 .حالة تطبیقھ للجانب النظري المنصوص علیھ في الاحكام الدستور 

ئ  في حالة الحصار إلى جانب حالة الطوار أیضا نفقد تضم 1996بالنسبة لدستور  أما -

 .3 لإعلانھما أساسیامنھ لاشتراكھا في سبب الضرورة الملحة الذي یعد شرطا  91المادة 

                                                             
  .202عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  1
  .202عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  2
  88-83السابق،ص بلودنین احمد ،المرجع  - د -  3
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یتضح لنا إن الاعلان عن حالة الحصار  1996من دستور  91وانطلاقا من المادة  -

 .موضوعیة وأخرىالشروط الشكلیة  ھایتطلب مجموعة من

واستشارة كل من رئیس  للأمن الأعلىوتتمثل في اجتماع المجلس  :الشروط الشكلیة

  .المجلس الشعبي الوطني مجلس الامة ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري

یتمثل في إمكانیة تمدید حالة الطوارئ والمتوقف على مواقف : الشرط الشكلي الثاني 

  .البرلمان بغرفتیھ المجتمعین معا

ترك تقدیرھا لرئیس وتتمثل في شرط الضرورة الملحة التي  :الشروط الموضوعیة

  .حالة الطوارئ لإصدارالجمھوریة 

 للأمن الأعلىاضافة  إلى شرط المدة المعینة  التي تقرر بعد اجتماع المجلس   

  .واستشارة الھیئات المشار الیھا 

یتضح لنائب  كل من حالة الحصار وحالة  1996من دستور  92ومن خلال المادة 

علیھ   والمصادقة قانون عضوي یصدر عن البرلمان بغرفتھ  بالطوارئ یتم تنظیمھا بموج

 الأمةمجلس  أعضاء)  3/4(  أرباعثلاث  وبالأغلبیةالمطلقة لنواب المجلس  بالأغلبیة

ھذه   عضوي یرجع لكون انھ في مثل والسبب في تنظیم حالة الحصار بموجب قانون

  . 1ع سلطات الجھاز التنفیذي العامة وتھدر  حقوق الافراد وتوس الحریات  نتھا الحالات 

 :الحالة الاستثنائیة  - 2

یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة اذا  " 1996من دستور  93جاء في المادة 

       كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك إن یصیب مؤسستھا الدستوریة  أو استقلالھا 

ستشارة رئیس المجلس الشعبي بعد ا یتخذ مثل ھذه الإجراءات إلا أو سلامة ترابھا ، ولا

من للأ  الأعلىالوطني ورئیس مجلس الامة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس 

  .2"ومجلس الوزراء

  

  

 
                                                             

  .89- 88بلوددنین احمد ، المرجع السابق،ص  - د -  1
  .203عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  - د -  2
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  :یلي من الدستور والمتمثلة في ما 93طبقا للقواعد الشروط الواردة خاصة بالمادة 

الحالة الاستثنائیة لدى وتشوك قیام خطر داھم  إعلانیمكن  :من حیث السبب -ا 

perileminentأو سلامة  ، والذي یكون من شأنھ إن یھدد الدولة في ھیئاتھا أو استقلالھا

 .الذي یرجع تحدیده إلى رئیس الجمھوریة بما لھ من سلطة تقدیریة الأمرترابھا ، وھو 

ید یرئاسي یجب  التق  مرسومالاستثنائیة بموجب  إعلانلصحة  :من حیث الإجراءات  - ب 

 :والالتزام بمجموعة من الإجراءات ضمانا للحریات العامة وھو ما یتمثل في

 استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة  - 1

 .استشارة المجلس الدستوري - 2

 .للأمن الأعلىالاستماع إلى مجلس  - 3

 إلى مجلس الوزراء الاستماع  - 4

 .اجتماع البرلمان  - 5

تي  المدة دالمحد) الحصار والطوارئ(السابقتین   خلافا للحالتین :من حیث المدة   - ج

  .إن مدة حالة الاستثنائیة غیر محددة بفترة معینة فالأصل

رئاسي ،مع  مورفعھا بموجب مرسو إنھاءھاومع ذلك یمكن رئیس الجمھوریة  

  . 1 الأشكالزي اعدة توتطبیقا لقا جراءات نفسھا المتبعة لدى إعلانھااللجوء إلى الإ

تعتبر الحالة كغیرھا من الحالات النبي سبق ذكرھا نظمھا المشرع : حالة الحرب - 3

والتي نصت " 1976من دستور  122وذلك بموجب المادة 2وخصصھا بأحكام دستوریة 

ات و شیك الحصول حسبما نصت علیھ التریبفي حالة وقوع عدوان فعلي أ" على انھ 

الحرب، بعد استشارة ھیئة   المتحدة ،یعلن رئیس الجمھوریة الحرب  الأمملمیثاق  الملائمة

  " .للأمن  الأعلىالحزب القیادیة واجتماع الحكومة والاستماع إلى المجلس 

من  97إلى  95والمواد من  1989من دستور  91إلى  89إلى المواد  بالإضافة

العمل بالدستور وذلك  قیفتوولعل المیزة الخاصة بحالة الحرب تتمثل في . 1996دستور 

 ویقوم رئیس الجمھوریة3یتولى رئیس الجمھوریة جمیع السلطات  خلال مدة الحرب كما

                                                             
  .99-98محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،ص  - د -  1
  .92احمد، المرجع السابق،ص  یننذدكتور بلو -  2
  .1976من دستور  123المادة  -  3



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

28 

وما بعد من الدستور حیث تخضع للشروط والقواعد  95حالة الحرب وفقا للمادة  بإعلان

  :التالیة

 یستند اعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على البلاد :من حیث السبب   - أ

طبقا لقواعد  القانون الدولي الواردة في ذلك كلھ  ،ن یقعأیوشك  وسواء وقع فعلا أ

  .المتحدة ، حتى تكتسي الحرب مشروعیتھا الأمممیثاق 

الدستور على  صنظرا لاھمیة وخطورة حالة الحرب فقد ن :والإشكالالإجراءات   - ب

 الإعلانالتي سبق  والإجراءاتد والالتزام بمجموعة من الترتیبات یالتقیضرورة 

 :عنھا وتتمثل في

  .اجتماع مجلس الوزراء -

استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني  للأمن الأعلىالاستماع إلى مجلس  -

حال الحرب اجتماع البرلمان كما یوجھ رئیس  إعلانكما یسلتزم  الأمةورئیس مجلس 

  .یعلمھا بذلك  للأمةالجمھوریة خطابا 

  :حالة الحرب إلى الترتیب النتائج الرئیسیة التالیة  إعلانیؤدي :الاثار  - ج

 .مل بالدستورتوفیق الع - 1

 .تولي رئیس الجمھوریة جمیع السلطات - 2

 .تمدید العھدة الرئاسیة إلى غایة نھایة الحرب - 3

ومقتضى كل ھذه الاثار النتائج المترتبة على اعلان حالة الحرب ھو تخویل رئیس 

الجمھوریة السلطات والاختصاصات التي تمكنھ من اتخاذ جمیع التدابیر الكفیلة باستباب 

   1الأمن

  )الوزیر الأول (رئاسیة الحكومة : الفرع الثاني

مرة  لأولزائري استحدث منصب رئیس الحكومة في النظام الدستوري  الج   

والذي مس احكاما تتعلق بالسلطة التنفیذیة  1988بمناسبة التعدیل الدستوري لشھر نوفمبر 

وثبت في دستور  1989، وفق تكریس المنصب  في دستور 1976الوارد في دستور 

                                                             
  .100-99سابق،ص محمد الصغیر بعلي،المرجع ال - د -  1
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 15المؤرخ في  19 - 08بموجب القانون  2008، وبعد التعدیل الدستوري بالنسبة  1996

 1اخذت الجزائر بنظام الوزیر الاول.2008نوفمبر 

  : تعیینھ:ولاأ

یعین رئیس الجمھوریة اعضاء الحكومة ومن بینھم وزیر  113نصت المادة  

  ...".أول

لا یجوز بأي حال من الأحوال إن یفوض رئیس "  بنصھا على  116وكذلك المادة 

    .2..."الأول الجمھوریة سلطتھ في تعیین نائب أو نواب رئیس الجمھوریة والوزیر

عین ی"  ةوھي تعدد صلاحیات رئیس الجمھوری: من الدستور   )77/5(المادة نصت  و

فالوزیر الأول یعین بمقتضى  مرسوم رئاسي وتنتھي مھامھ " الوزیر الأول وینھي مھامھ

  .3بذات الشكل 

  : یلي إلى ما الإشارةوبھذا الصدد ، تجدر 

لحكومة خلالھا لمنصب رئیس رئیس ا وریة ایة شروط لتولي منصبم یحدد الدستل  - أ

 .الجمھوریة كما رأینا

لقد جاءت احكام الدستور خالیة  من اي نص یلزم رئیس الجمھوریة بضرورة   - ب

الشعبي الوطني تعیین رئیس الحكومة من الحزب الحائز على اغلبیة في المجلس 

 .في ظل نظام التعددیة السیاسیة

كومة لیست التعیین  حعلى البرامج ال) المجلس الشعبي الوطني ( إن موافقة    - ت

 .رئیس الحكومة بقدر ما ھو شرطا لمواصلة مھامھ

نظرا الاھمیة یدخل ضمن الاختصاصات الحصریة : إن تعیین رئیس الحكومة    - ث

 4التي یجوز لرئیس الجمھوریة إن یفوض غیره للقیام بتا 

  :مھامھ إنھاء: ثانیا

 الإقالة: تنتھي مھام رئیس الحكومة في حالتین رئیستین ھما: لحالة الوفاة ضافةبالإ -

 .والاستقالة
                                                             

  .206- 205عمار  بوضیاف،المرجع السابق، ص  - د -  1
  .108- 107بوبكر ادریس،المرجع السابق، ص  -د-  2
  .83- 82، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، ص  الإداریةات سالمؤس دروسمحمد الصغیر بعلي،  - د -  3
  .206-205عمار بوضیاف ،المرجع السابق،ص  - د -  4
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یخول الدستور لرئیس الجمھوریة إن تنتھي مھام رئیس الحكومة بمرسوم  :الإقالة - أ

  .الأشكالرئاسي مراعاة لقاعدة توازي 

إلى إن سلطة رئیس الجمھوریة في اقالة رئیس الحكومة مطلقة  الإشارةوتجر  

  .حیث یعود لھ وحدة،تقدیر ذلك

 :تأخذ استقالة رئیس الحكومة في الواقع شكلین  :الاستقالة -ب 

یمكن لرئیس " من الدستور على انھ  86حیث تنص المادة  :یةادرالاستقالة الإ - 1

 .الحكومة إن یقدم استقالتھ حكومتھ لرئیس الجمھوریة

 :ویكون ذلك في الحالات التالیة :الاستقالة الحكمیة  - 2

حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برامج الحكومة مما یترتب عنھ لجوء  -

  .تعیین رئیس الحكومة  رئیس الجمھوریة من جدید إلى

ویترتب على ذلك تعیین احد اعضاء : حالة ترشح رئیس الحكومة لرئاسة الجمھوریة -

  .الحكومة لممارسة وظیفة رئیس الحكومة

ثي لث أغلبیةفي حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصویت  -

  .1 الأقلالنواب على 

  : 2من الدستور یمارس الوزیر الأول الصلاحیات التالیة 85طبقا للمادة :حیتھلاص: ثالثا 

 .یوزع الصلاحیات بین اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستوریة  - 1

 .یرأس مجلس الحكومة   - 2

 .3 2 یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات الفقرة  - 3

یوقع الوزیر الأول  2008 من دستورفي المعدلة  3 فیذیة الفقرةنیوقع المراسیم الت  - 4

 .المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمھوریة على ذلك

 .77/78المادة  بأحكامن في وظائف الدولة دون المساس ییع  - 5

دلة سنة من الدستور المع 80یسھر على حسن سیر الادارة العمومیة طبقا للمادة  - 6

 تور وغیره نجد إنفي الدس أخرىقانونیة  وأحكامة وبفحص نص ھذه الماد 2008

                                                             
  .85-84الصغیر بعلي، دروس في  المؤسسات الاداریة،ص محمد  - د -  1
  .206عمار بوضیاف،المرجع السابق، ص - د -  2
  ..105،ص  الإداريمحمد الصغیر بعلي،التنظیم  - د -  3
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 إعطاءحاول  الذي ستور الحاليدفي ظل ال رئیس الحكومة ومتنوعة  اختصاصات

خاصة في  تتمثل الإداريالصلاحیات الطابع  أھمنوع من استقلالیة للحكومة فان 

 .1سلطة التعیین وسلطة التنظیمیة

  :سلطة التعیین - أ

في السامین في السلك المدني بل یساعده  نرئیس الجمھوریة كل المسؤولی لایعین

ھذه المھمة الوزیر الأول فعین ھو الاخر في وظائف الدولة لكن بعد موافقة رئیس 

من الدستور وتكون التعیینات طبعا خارج اطار  85من المادة  04الجمھوریة طبقا للفقرة 

ستور والتي الوظائف السامیة والواردة حصرا في الداي خارج اطار . 77/78المادة  

السامیة الواردة حصرا في المرسوم الرئاسي  تعود لرئیس الجمھوریة وكذلك الوظائف

99/2240.  

نة والوسیلة القانونیة ارئیس الحكومة المك إعطاءإلى  یھدف إنماإن ھذا المسعى والظاھر  

البرلمان الذي یراقب عمل الحكومة وفقا   أمامالمسؤول عنھ   برنامج حكومتھ لتنفیذ 

  .من الدستور 80/84/133/134/135/136/137للمواد 

 :السلطة التنظیمیة -ب 

 décrets (تتجلى التصرفات القانونیة لرئیس الحكومة في ما یوقعھ من مراسیم  -

exécutifs)  حكومتھ ا لبرنامج تطبیقا وتجسید. 

فان ما سبق مستقلة وواسعة واذا كانت السلطة التنظیمیة لرئیس الجمھوریة  ، ك -

فقرة  125التنظیمیة لرئیس الحكومة مرتبطة بالسلطة التشریعیة ذلك إن المادة  السلطة

تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس  یندرج" تنص على  2

یسھر " من الدستور التي تنص على  3 فقرة 85مادة تشیر إلیھ  وھو ما" الجھوریة 

لرئیس الحكومة مھمة  تسند فھي" ین والتنظیمات على تنفیذ القوان) الحكومةرئیس (

 .3تنفیذ القانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 

  

                                                             
  .86محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الاداریة،ص  -د-  1
  .206عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص  -د-  2
  .86دروس في المؤسسات الاداریة،ص  محمد الصغیر بعلي، -د-  3
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 :الوزارة: الفرع الثالث

رات وعددھا وصلاحیات لبنیة الحكومة ولتوزیع المھام بداخلھا االوزتنظیم یخضع 

المدیریات التقنیة في الحكومة العامة  ریثةرات الحالیة في الجزائر ھي واإن اغلب الوز

 1ة لممارسة السیادة المستعادةیرإحداث فقط بعد الاستقلال لان ضروإلا إن بعض  القدیمة 

شیوعا وانتشار لما تتمیز بت من  وأكثرداریة أھم أقسام الإرات اوتعتبر الوز

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ومن  زارةمن  المدني فان الو 49تركیز السلطة وطبقا للمادة 

تستمد  وجودھا من الدولة فیمثل كل وزیر في قطاع نشاطھ الدولة ویتصرف  فإنھاثم 

  .باسمھا ویعمل على تنفیذ مساسیتھا في القطاع الذي یشرف علیھ 

السلطة  لإرادةیاتھا حرات في الجزائر وعددھا وصلااویخضع تنظیم الوز   

یین رئیس الجمھوریة للوزیر الأول یتولى ھذا الاخیر اختیار التنفیذیة وحدھا، فبعد تع

طاقت الحكومي ویعرضھم على رئیس الجمھوریة لتعیینھم ، وبعد والمرسوم الرئاسي 

  .صلاحیات وزیر في الطاقم الحكومي المتضمن تعیین الوزراء یتولى الوزیر الأول تحدید

فالحكومة   وأخرى رحلة ،في الجزائر تغییرا كبیرا من مرات اولقد عرفت الوز  

وفي سنة  وزراء دولة وثلاثة كتاب دولة، وأربعةوزراء  10 كانت تضم ) 1958( المؤقتة 

  .وزیرا 19رات ابلغ عدد الوز1962

  .في عدد الوزارات الحكومات في المدة الأخیرة ولازم التغییر  

المؤرخ  94/93وجب المرسوم الرئاسي رقم ي المحدثة بمحكومة السید مقداد سیف

  .ین للدولة بین وكاتبوزیر أو ثلاث وزراء منتد 23ضمنت  1994افریل  15في 

 98/424ئاسي حكومة السید اسماعیل حمداني المحدثة بموجب المرسوم الر  

ة یالجرید الرسم( بین دوزراء متن 3وزیرا و  27ضمنت  1998دیسمبر  15المؤرخ في 

  ). 98سنة  95

  

  

  
                                                             

      2006، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الرابعة سنة الإداریةمحضارات في المؤسسات محیو،  احمد  -د -  1
  .142ص 
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 173/07كومة السید عبد العزیز بالخادم المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي ح

       وزیر 29فضمت ) 2007لسنة  37الجریدة الرسمیة رقم  2007جوان  4المؤرخ في 

  .1ن ووزراء منتدب 7و 

  .مھامھ إنھاءوتعیین الوزیر : أولا

 :یلي من الدستور على ما 79تنص المادة  :ین یالتع - أ 

ھم لرئیس الجمھوریة الذي یعینھم ارحكومتھ الذین اخت أعضاءیقدم رئیس الحكومة " 

 .على مجلس الوزراء ھرضبط رئیس الحكومة برامج حكومتھ ویعیض

توجد شروط خاصة ومحددة یجب توافرھا في الوزیر ،إلا انھ یشترط لصحة  لا

رئیس الحكومة على جوھري وھو اقتراع  ر بإجراءإن یم) م الرئاسيوالمرس( التعیین 

  .رئیس الجمھوریة تعیین وزیر معین  أو عدة وزراء أو الحكومة برمتھا

وعلیھ فان مثل ھذا الاجراء من شأنھ  ایجاد توازن بین سلطتي رئیس الحكومة 

  .مختص بالاقتراع والثاني بالتعیین النھائي  فالأولورئیس الجمھوریة 

: في صورتین ھما )زیرالو( للوفاة تنتھي مھام عضو الحكومة  إضافة: انتھاء المھام -ب  

 .الاقالة والاستقالة

یمكن لرئیس الحكومة إن یقترح على " الأشكالتوازي " لقاعدة  إعمالا :الاقالة  - 1

 .رئیس الجمھوریة اقالة احد الوزراء بموجب مرسوم رئاسي 

 . یةأو حكم إرادیةوھي استقالتھ  :الاستقالة  - 2

 . بإرادتھوزیر إن یقدم استقالة من حكومة  لأيیمكن  :الإرادیةالاستقالة  -

 .استقالة رئیس الحكومة أو إقالةحالة : ك فيلویكون ذ): الوجوبیة( الاستقالة الحكمیة  -

یتم تحدید صلاحیات الوزیر بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن   :الصلاحیات : انیاث 

یة وتنظیمیة وسلطة یتولى الوزیر ثلاث سلطات تسلسصفة وبھذه ال  2رئیس الحكومة 

  .3وصایتھ

 

                                                             
  .208/212عمار بوضیاف ،المرجع السابق،ص  - د -  1
  . 88،ص الإداریةمحمد الصغیر بعلي،المرجع  دروس في المؤسسات  - د -  2
  .148دكتور احمد محیو،المرجع السابق،ص  -  3
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 :مظاھرثلاثة سي وھي السلطة الأھم ، وتكت: السلطة التسلسلیة  -أ 

دائرتھ وتقریر سلطة تأدیبیة بموجبھا یقیم حماس وصلاحیتھا العالمین في  لافھي أو

اخطاء المرتكبة  وفق قیتھم ضمن حدود احترام  نظام الوظیفة العامة كما یعاقب  على تر

 .تدریج یبدأ بالتنبیھ البسیط وینتھي بالطرد من الخدمة

 الأوامر  لإعطاءوھي ثانیا سلطة التعلیمات والتوجیھ التي یستخدمھا من الوزیر 

         إداریةكل تعلیمات جماعیة بش أوامرفردیة توجھ إلى موظف  أوامرلدوائره وھي 

  .أو منشور وزاري 

القرار  إلغاءفان وزیر یمارس سلطة الاصلاح التي تمكنھ من تعدیل أو  وأخیرا

  1ة من قبل الموظفین أو استبدالھا بقرارات جدیدة ذالمتخ

  :السلطة التنظیمیة  -ب

، ومع ذلك ،فھو یساھم في تنفیذ الحقیقة إن الوزیر لا یتمتع بسلطة تنظیمیة مستقلة 

 هبموجب ما یصدر) نظیمیة لرئیس الحكومةالسلطة الت( المراسیم التنفیذیة  أحكاموتطبیق 

 2والتي  یتم نشرھا في نشرة الرسمیة للوزارة من قرارات تنظیمیة تتصل بقطاع وزارتھ ،

 : سلطة الوصایة -ج 

إن سلطة الوصایة التي یمیزھا عن سلطة التسلسلیة  تمارس على سلطات 

شكلا تقلیدیا مزدوجا یتمثل بالمراقبة على الاجھزة وعلى اللامركزیة والوصایة تأخذ 

  . 3اعمال اشخاص اللامركزیة

 أنواعرغم تداخل النشاط الحكومي ، إلى عدة : یمكن تصنیف :   راتاتنظیم الوز: ثالثا

  : تتمثل  اساسا في ما یلي 

 : وزارات السیادة  -أ 

المكلفة بالحفاظ على كیان الدولة وقوامھا وزارة العدل  الأساسیةرات اوھي الوز

  .خارجیة ل،وزارة الدفاع ، وزارة الداخلیة ، وا

  

                                                             
  .149، المرجع السابق ،ص  واحمد محی - د -  1
  .89، ص الإداریةمحمد الصغیر  بعلي ، دروس في   - د -  2
  .149، المرجع السابق ،ص  واحمد محی - د -  3
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 :رات ذات الطابع الاقتصادياالوز -ب 

رات  العاملة   في المیدان الاقتصادي  ، وزارة الصناعیة أو اوھي مجموع الوز

  .الفلاحة أو التجارة 

 :الاجتماعي والثقافيات الطابع ذرات االوز  -ج 

لشؤون وزارة ا: في الحقل الاجتماعي أو الثقافي العاملة رات اوتتمثل في الوز

 ...العالي ،وزارة الثقافة التعلیم الاجتماعیة ، وزارة

الصلاحیات  بین رات وتصنیفھا یبقى مسألة نسبة ذلك إن توزیع اإن تقسیم الوز

 یعني عدم لا 1فقرة  85ورد في المادة اعضاء الحكومة من طرف رئیس الحكومة ، كما 

  .وجود مجالات  للتعاون

رات باختلاف نوعھا اوعلى الرغم  من تباین التنظیم الھیكلي والداخلي للوز

الذي یحدد  23/06/1990المؤرخ في  90/188المرسوم التنفیذي رقم  ونشاطھا فقد صدر

حیث یقوم التنظیم الوزارة أجھزة  حیث یقوم تنظیم الوزارة على ھیاكل الوزارة وأجھزتھا 

  . 1على  اجھزة الادارة المركزیة للوزارة ومصالحھا الخارجیة

 :الادارة المركزیة للوزارة  - 1

مركزیة والتي تنقسم مة أو مدیریات عا: إن الادارة  المركزیة بالوزارة تتفرع إلى 

 الإداریة القاعدیة بدورھا إلى مدیریات فرعیة والتي تتكون من مكاتب والتي تشكل الوحدة

  .المركزیة بالوزارة الإدارةفي 

ھي تلك الاجھزة الإداریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة :المصالح الخارجیة للوزارة - 2

ھا خارج الھیكل المركزي دوالخاضعة للسلطة الرئاسیة للوزیر على الرغم من تواج

التربیة في الولایة ،أو مدیریة للوزارة اما في الولایات أو جھة معینة مثل مدیریة 

  .الخ...الفلاحة

  :المركزیة  اریةشالاستالھیاكل : المطلب الثاني

 إنسانتساعد كل  لأنھا الإدارةتعتبر الاستشارة من اھم العملیات الحیویة في مجال 

  .منھاذوي الخبرة والاستفادة  بآراءللاھتداء والاستعانة 

                                                             
  .92ص  ، الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،دروس في المؤسسات   -د-  1
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 للآراءا للتركیز على الطبعة القانونیة نالاجھزة الاستشاریة یجر والحدیث عن

ووجھة نظر مصدرھا  أراءمجرد  لأنھازام ،لتفتقد لعنصر الإالصادرة عنھا فھي 

  .اخصائیین في مجال محدد

السلطة التنفیذیة في الجزائر إلى انشاء العدید  شاريھمیة العمل الاستأولقد دفعت 

بعد الاستقلال ، وتم إحداث البعض منھا بموجب  رة ماتمن المجالس الاستشاریة في الف

  .1مراسیم رئاسیة والبعض الاخر بموجب مراسیم تنفیذیة 

  :الھیئات الاستثاریة المحدثة بموجب مرسوم رئاسي : الفرع الأول

 للشباب، المجلس الاقتصادي الأعلىللتربیة، المجلس   الأعلىالمجلس : نذكر منھا   

على الإنسان وحمایتھا المجلس الأ حقوق الاستشاریة لترقیة ة والاجتماعي،  اللجنة الوطنی

  :اللغة العربیة

 :للتربیة الأعلىالمجلس  - 1

 101/96للتربیة المحدث بموجب المرسوم  الرئاسي رقم   الأعلىإن المجلس 

على مستوى وطني مقرھا الجزائر   یةعبارة عن ھیئة استشار 11/03/1996المؤرخ في 

  .وضعت تحت وصایة رئاسة الجمھوریة 

م في مجال التربیة بالمجلس القیام بالدراسات والتقوی وقد اناط المرسوم المذكور

بعدھا ، ویضم المجلس اختصاصین  وما 03المادة والتكوین وھذا ما نصت علیھ 

وزارة التربیة وزارة ( ت مختلفة ومیدانیین في مجال التربیة والتكوین تابعین لقطاعا

  ).التعلیم العالي ، وزارة  التكوین المھني

حیاة المجلس الاعلى للتربیة طویلا إن مسھ الحل بموجب المرسوم  تدمولم 

لسنة  28ة رقم  یالجریدة الرسم 2000ماي  11مؤرخ في  112-200الرئاسي رقم 

2000  

 : لشباب الأعلىالمجلس  - 2

وھو عبارة  1995اوت  17المؤرخ في  256/ 95حداث بموجب المرسوم رقم أ

لذا اعتراف لھ ) 1م(عن ھیئة استشاریة تابعة لرئاسة الجمھوریة مقرھا مدینة الجزائر 

                                                             
  .217المرجع السابق، ص عمار بوضیاف ،  - د -  1



العامة للتنظیم الاداري الأسس                                                الأول        الفصل    
 

37 

نص ذي طابع تشریعي أو تنظیمي لھ علاقة أي   ث السلطة المختصة باتخاذبصلاحیة ح

  ) عضو 30إلى  25( ختلفة ویتشكل من معینین من قطاعات م) 5م(  ھبھدف

المؤرخ في  113-2000ومسھ الحل ھو الاخر بموجب المرسوم الرئاسي  -

 2000لسنة  28الجریدة الرسمیة رقم   11/05/2000

  : المجلس الاقتصادي والاجتماعي - 3

وھو  1993اكتوبر  5المؤرخ في  93/225إحداث  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ممثلي عن المؤسسات (لقطاعات مختلفة عبارة عن ھیئة مختلطة تضم خبراء ینتمون 

  ...) یین والتجارفالعامة وممثلي عن المؤسسات الخاصة والحر

 03المادة   أكدتھ ما عضو ینتمي للمجلس وھذا كل وقد اوجب توافر التجربة في 

  .1994ماي   04المؤرخ في  94/99المرسوم التنفیذي رقم من 

  :وصدرت النصوص التالیة المنظمة للمجلس منھا 

 أعضاءدد كیفیات تعیین حی 1994ماي  04المؤرخ في  94/99المرسوم التنفیذي  -

 . 1المجلس الوطني الاقتصادي وتجدید عضویتھم

المتضمن الموافقة على  1994نوفمبر  19المؤرخ في  94/398المرسوم التنفیذي  -

 .النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

د رئیس المجلس الوطني تقلی1996المتضمن  دیسمبر  07المرسوم الرئاسي في  -

 أعضاءنشر قائمة یتضمن  2002ة یجویل 30المقرر المؤرخ في الاقتصادي 

 .المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 

  :اریة لترقیة وحمایة حقوق الانسان شاللجنة الوطنیة الاست - 4

مارس  25المؤرخ في  01/71تم انشاء ھذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي    

 2001اكتوبر  7المؤرخ في  01/229وصدر بشأنھا أیضا المرسوم الرئاسي  2001

ریة لترقیة وحمایة حقوق الانسان وكذلك عین اعضاء اللجنة الوطنیة الاستشاتالمتضمن 

المتضمن الموافقة على النظام  2002جانفي  16المؤرخ في  02/47المرسوم الرئاسي 
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 2002دیسمبر  23المؤرخ في   02/298المرسوم الرئاسي  وأیضاالداخلي لھذه الھیئة 

  .ق الانسان ات الجھویة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقویالمتعلق بالمندوب

 :للغة العربیة الأعلىالمجلس  - 5

المتضمن تعمیم استعمال  1991جانفي  16المؤرخ في  91/05تطبیقا للقانون 

صدر  1996دیسمبر  21المؤرخ في  96/30رقم  بالأمراللغة العربیة المعدل والمتمم 

المجلس  إنشاءمعلنا عن  1998جویلیة  11المؤرخ في  98/226المرسوم الرئاسي 

  .للغة العربیة لأعلىا

متابعة لقوانین التي تھدف إلى حمایة  ھد المرسوم المذكور للمجلس صلاحیةوع

اللغة العربیة وترقیتھا وتطویرھا وتقییم اعمال الھیئات المكلفة بتعمیم استعمال اللغة 

  العربیة

  :محدثة بمراسیم تنفیذیةالھیئات الاستشاریة ال: ع الثانيالفر 

  :سبیل المثالنذكر منھا على 

 :المجلس الوطني  للمحاسبة  - 1

 1996سبتمبر  25المؤرخ في  96/318احدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ھذه الھیئة حیث جاء  ةمنھ یمكن تحدید طبیع 2ووضع سلطة وزیر المالیة واستنادا للمادة 

 .1"المجلس جھاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومھني مشترك" فیھا 

 :المجلس الوطني للمرأة  - 2

 1997مارس  29المؤرخ في  97/98احدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

عد المجلس  جھاز استشاري ییمارس مھامھ تحت رعایة الحكومة وطبقا للمادة الثانیة  منھ 

شاملة من شأنھا  إن تضمن التكفل  إستراتیجیةیشارك بأرائھ واقتراحھ في تحدید " 

  .طموحتھا بحاجات المرأة و
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  ریةاالإدماھیة اللامركزیة : المبحث الأول

  .أركانھاتعریف اللامركزیة الإداریة وبیان : المطلب الأول

  اللامركزیة تعریف : الفرع الأول

یقصد باللامركزیة توزیع الوظائف الإداریة بین الحكومة المركزیة وھیئات 

  .ة تباشر اختصاصھا تحت إشراف الحكومة ورقابتھایمنتخبة أو مصلح

توزیع ھذه وفیقابل  تركیز  الوظائف الذي صادفناه في نظام المركزیة الإداریة   

  .1الوظائف في نظام اللامركزیة الإداریة 

  : الإداریة جانبین  ةواللامركزی

المحلیة المنتجة من قبل الشعب وتسییر  الأجھزةجانب سیاسي یتمثل في تمكین 

في توزیع  فتجسدنيالجانب القانوني  أمایحقق مبدأ الدیمقراطیة الإداریة مما شؤونھا بیدھا 

 ألمرفقيالمركزیة والھیئات المستقلة ذات الطابع  الأجھزةالوظیفة الإداریة في الدولة بین 

  .أو المصلحي  من جھة ثانیة

الأمر منا  ضيوحتى یتسنى تقریب مفھوم اللامركزیة الإداریة بشكل جید یقت  

والنظام الفدرالي وھو  الإداريلھا خاصة نظام عدم التركیز  بھةن  النظم المشاتمیزھا ع

  .ما سنوضحھ فیما یلي

  :الإداريعدم التركیز : أولا

 الأسلوبیشكل صورة من صور النظام المركزي ، وھذا  الإداريإن عدم التركیز 

ذر عملیا تطبیق تععندما تثبت انھ من الم هور والمرن لفكرة المركزیة تم اعتمادالمتط
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ویض ونقل جزء من فالنظام المركزي بالصورة المطلقة لذا تعین على الإدارة المركزیة ت

  .1الأقالیمصلاحیتھا إلى ممثلیھا المنتشرین في كل 

  :ةاللامركزیة والفدرالی: ثانیا

  :یمكن تمییز النظام اللامركزیة والنظام الفدرالي بالنظر إلى ما یلي  

  :الدراسةمن حیث مجال  - 1

 ھ،وھو مجال یھتم ب الإداريإن النظام اللامركزیة یشكل صورة من صور التنظیم 

ھاء قالف ھالدولة ویھتم ب  بینما النظام الفدرالي نظام یتعلق بشكل الإداريالقانون  ءفقھا

 .ین بالعلوم السیاسیةتمالقانون الدستوري المھ

 : من حیث نطاق المشاركة - 2

  الحكم یضبطھ مبدأ عام قانون المشاركة أشكالل من إن النظام الفدرالي كشك

الإدارة العامة، وذلك بتمكنھا بتكوین الاتحادیة  ویعني اشتراك كل دولة عضو في الدولة

في الولایات المتحدة  من المشاركة في الھیئة التشریعیة بحسب ما ھو مطبق مثلا

رك اشت النظام المركزي لا بینما الھیئات المحلیة كصور من) مجلس الشیوخ(  الأمریكیة

 .الوصف الأول بدأتالدولة  إدارةفي تكوین 

 : ظومة القانونیةمن حیث المن - 3

دستورھا الخاص وتشریعاتھا إن من أثار النظام الفدرالي أن یكون لكل دولة 

بینما تخضع المجموعات المحلیة مھا القانونیة المتمیزة اظنالخاصة وھیئاتھا المستقلة و

 .القانوني وان تعددتلذاتھ النظام 

 :وتوزیعھا وأداةمن حیث الصلاحیات   - 4

یعد  تحدید ما أي، الأعضاءوالدول  إن توزیع الصلاحیات  بین الدولة المركزیة  

ما یعد من شؤون الدولة المتحدة یتم عن طریق الدستور ومن الشؤون الوطنیة  الاتحادیة ، 
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اللامركزیة یتم بموجب قانون الإدارة  الاتحادي، بینما توزیع الصلاحیات في النظام 

  .1الدولة إرادةة ئالمحلیة وخاضع لمشی

  اللامركزیة الإداریة أركان: الفرع الثاني 

موعھا ما بین ، تستھدف مج أساسیةینبغي لقیام الإدارة المحلیة توافر عناصر 

  :2ھي الأسسي والصالح العام للدولة وھذه المصالح العام المحل

  :مصالح محلیة متمیزة عن المصالح الوطنیةوجود : أولا

قلیم معین من یلزم لقیام نظام الإدارة المحلیة وجود مصالح محلیة  خاصة بالإ   

  .نین الدولة طلجمیع موا أھمیتھامن إقلیم بذاتھ أكثر  الدولة، تھم أبناء أقالیم

المحلیة شؤونھم، وتنشأ ھذه المصالح  إدارةھم بأنفسھم وامما یقتضي إن یتول

جغرافیا معین  یؤدي  إقلیمیاتقطن  الأفرادمصالح مجموعة من المتمیزة نتیجة الارتباط 

الاجتماعي بینھم، والى الاعتراف من الدولة بأن لھذه من  نوع من التضامن قلخإلى 

  . الإقلیمأبناء  لوحداتھ محلیة مستقلة من  إدارتھن ترك یستحسالمصالح طابعا محلیا 

  :لصفة المحلیة  توافر شرطیناسب مصلحة ما ویلزم لكي تكت

ة العظمى من بیوطموحات الغال وأمالإن تكون المصلحة معبرة  عن حاجات  - 1

 .المحلي الإقلیمسكان 

العلیا للدولة اي مصلحة أولا تتعارض  أو تتناقض مع المصلحة للدولة اي مصلحة  - 2

 .3المجتمع الوطني 
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  :مستقلة ومنتخبة  محلیة  أجھزةإنشاء وقیام : ثانیا

أن یعھد بإدارة وتسییر المصالح المحلیة المتمیزة  الإداريضي النظام اللامركزي یق

إلى ھیئات وأجھزة محلیة مستقلة عن الإدارة المركزیة ،وذلك بإضفاء الشخصیة المعنویة 

  .1ذاتھ الإقلیمعلیھا  وان تكون منتخبة من سكان 

 ):الشخصیة المعنویة( الاستقلال  - 1

رط إن تمنح الوحدة المحلیة القائمة ، الشخصیة المعنویة، فإذا تخلف ھذا الشرط تشی

المحلیة وجود، وتعتبر فرعا من  فروع  الحكومة المركزیة  فالشخصیة   لم یمكن للوحدة 

قایم اللامركزیة وحمایة مصالحھا القانونیة ، ولكي المعنویة اذن  ھي النتیجة الطبیعیة لإ

ة لة فمن الضروري إن یكون ھناك اشخاص اداریة خلافا الدویكون ھناك لا مركزی

 .2تنتسب إلیھا ـ لا إلى الدولة تصرفاتھا

  :ویقتضي منح الشخصیة المعنویة للوحدات المحلیة عدة نتائج ھامة ، ومنھا

المعنوي ، وعادة ما یعھد بذلك إلى الشخص  إدارةإن یكون ھناك من یعبر عن    - أ

 .طبقا لمصالحھم إدارتھمیتولى التعبیر عن  الإقلیم مجلس محلي ممثلین عن أبناء 

مالیة یضا إن یكون للوحدة المحلیة ذمة ضي الاعتراف بالشخصیة المعنویة أویق   - ب

 .مستقلة عن ذمة الدولة فلا یجوز استعمالھا أو التصرف فیھا دون موافقتھا

ویعني ذلك إن یكون للوحدة المحلیة صلاحیة التحمل بالوجبات واكتساب الحقوق    -ج

 .الخ...العقود  موإبراإن یكون للوحدة المحلیة حق التملك 

للتقاضي سواء كمدعي علیھ فیكون لھا الحق في  أھلاالمحلیة  تكون الوحدةإن   - ت

وحدات المحلیة الأخرى أو الأفراد أو الشركات وھي عرضة أو ال مقاضاة الدولة

 .للتقاضي أیضا من ھؤلاء
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خاص  إداريمنح الوحدة المحلیة الشخصیة المعنویة إن یكون لھا جھاز  یقتضي  -ھـ 

 ..للدولة الإداريعن جھاز  ھب

ة اا بأدھقتضي الشخصیة المعنویة للوحدات المحلیة بنفس الإدارة التي تنشأ بت -و 

 .1أعلى

 :الانتخاب - 2

اللامركزیة ط قیام النظام ویعد تشكیل الأجھزة والھیئات المحلیة  الانتخاب من شر    

یھا یرتبط بین اللامركزیة وتشكیل مجالس الوحدات اللامركزیة قبل إن ھناك رأیا ف

استبدال الانتخاب بالتعیین  أحیانا الأوضاعقد تتطلب وعدما ، ومع ذلك ف بإنتخابات وجودا 

كما ھو  اأساسبالنسبة أعضاء ھیئات الإدارة المحلیة أو الإعتماد على الأسلوب التعیین   

ال بالنسبة لصور اللامركزیة المرفقیة ومھما یكن  فإن  طریقة الانتخاب كطریقة  الح

 سائل التي تدعم استقلال الوحدات اللامركزیة الإداریة فيودیمقراطیة تبقى من أھم ال

یمثل " من دستور  16إلى تكریسھا دستوریا في المادة  أدىمما  ظمةوالأنمختلف الدول 

لامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المنتخب قاعدة ال المجلس 

  .2"العمومیة 

  :الرقابة الإداریة على النظام  اللامركزیة:  المطلب الثاني

تقوم اللامركزیة على نظام الرقابة الإداریة ، وتختلف الدولة التي تطبق نظام  

اللامركزیة الإداریة من حیث منحھا للوحدات الإداریة الاستقلال في ممارسة شؤونھا 

، وأنھا لابد أن تخضع الإداریة  كما إن ھذه الوحدات المحلیة ھي جزء لا یتجزأ من الدولة

المركزیة لضمان تطبیق برنامج الأھداف العامة وضمان الوحدة لرقابة وإشراف الحكومة 

  السیاسیة والإداریة للدولة
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  أھداف الرقابة الإداریة:  الفرع الأول

احترام القانون  كما  اةتخضع الھیئات اللامركزیة للرقابة بھدف للعمل على مراع  

  .تخضع في نفس  الوقت الھیئات المحلیة إلى الرقابة القضائیة

ن السلطات مفیدة لأ  الرقابة إلى إنشاء إدارة جیدة،كما أن ھذه الرقابة وتھدف  

  .أو تحیز إھمالا میبدو منھالضروریتین أو اللامركزیة قد تنقصھا الصلاحیة والخبرة 

قضایاھم  لإدارةلابد من ترك المجال الواسع للموظفین  أي :للسلطة المركزیة التبعیةإلى 

ین ،لأنھ طنبأنفسھم ،إلا إن یقتضي عدم ترك ھذه الحریة الواسعة إلى المس بحریات المو

ترك الحریة  بصورة واسعة یؤدي إلى المخاطرة قلما ترضي  سكان  الأحیانفي البعض 

  .1الھیئات المحلیة 

  :أنوع الرقابة: الفرع الثاني

ومن خصائص ھذه الرقابة أنھا   ھمرؤوسی الإداريا الرئیس ھیقوم ب :الرقابة الرئاسیة -أ 

یمارسھا حبا  وإنمالا تحتاج إلى النص القانوني لممارستھا  أنھا أيومفترضة  آلیةرقابة 

شاء  لمجرد تعیینھ وھي تشمل الشخص المرؤس الأعمال بحیث یحق للرئیس إن یوجھ ما

 .لة إلیھكالمھمة المو إطارمن التوجیھات للمرؤوس في 

كانت الوصایة في القانون المدني تعني وجود شخص قاصر  إذا: الرقابة الوصائیة  -ب 

من القانون المدني 2 79نصت علیھ المادة  بحیث یعین لھ وصي حسب ما  الأھلیةأو عدیم 

لا تتم إلا بنص ما یلیھ النص فھي  لأنھافالوصایة في القانون الإداري لھا مفھوم ایجابي،

 .أو مفترضة بل ھي نصیة تتم بنص ووفق النص  آلیةلیست رقابة 

                                                             
فریحة حسین ، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیة،سنة  - د -  1

  .136،ص 2010
تسري على القصر على المحجوز علیھم وعلى غیرھم من عدمي الأھلیة            " من القانون المدني،  79المادة  -  2

  "ون الأسرةأو ناقصھا قواعد الأھلیة  المنصوص علیھا في قان
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ھذه الرقابة ھي  أسالیبالذي یشكلون ھذه الھیئة واھم  الأعوانتشمل وھي 

ات الموصى علیھا المشرع للھیئ أعطىیل، وبالمقابل والحلول والتعد والإلغاءقة دالمصا

  .الحق في الطعن في الأعمال  الرقابیة التي تمارسھا علیھا 

  .المحلي وھیاكلھ الإداريالعامة للتنظیم  الأسس: المبحث الثاني

سنتولى فیما یلي التركیز على أھمیة الإدارة المحلیة وأھلھا التاریخي، كما سنوضح  

 الجاھزةخذ بنظام الإدارة المحلیة وكیفیة تقسیم المھام والوظائف بین الأسباب الداعیة للأ

  .1:المركزیة والمحلیة وھو ما سنبینھ فیما یلي

  :الأصل  التاریخي لنظام الإدارة المحلیة: المطلب الأول

ى ة المحلیة لم یعرف كتنظیم بالمعنمختلف الدراسات إن النظام الإدار أجمعت  

إلا في نھایة  إداریةالحقیقي وبالصورة التي نراھا ألان المتمثلة في استقلالیة كمنظمة 

 أسسھاخاصة بعد إن تبلورت الأفكار الداعیة إلى تطبیق الدیمقراطیة ومد  18القرن 

  . الإداريللوسط  وأحكامھا

تعتمد  الذي الفلسفي الأسسیما سبق بشأن كانت النظم القانونیة قد اختلف ف وإذا

بیھ في المجالس المحلیة  حق الشعب في تسییر شؤونھ بنفسیة عن طریق منتخ الإقرارعلیھ 

  .المحلیة بالإدارةعلى استعانة  أجمعت فإنھا

ففي الدولة التي تبنت الاتجاه الاشتراكي تعتبر الإدارة المحلیة صورة من صور 

اشتراك القوى الاجتماعیة في السلطة وخاصة العمال الفلاحین وذلك في المرحلة الانتقالیة 

وفي الظل النظم الغربیة تعتبر الإدارة ) ةیالشیوعتحقیق (  الأخیرةوصولا إلى المرحلة 

  .2فعالا للمشاركة في التسییر  وأسلوباالمحلیة عنوانا للدیمقراطیة 
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  أھمیة الإدارة المحلیة: الفرع الأول

إن الحدیث عن الإدارة المحلیة ذو شجون محاوره كثیرة ومتنوعة ومن ھنا وجب   

ذي من خلالھ نرید دراسة الدراسة الإدارة المحلیة ، ھل من زوایة تحدید المحور ال

تعدد زوایا الدراسة تدخل  أثارسیوسیولوجیة أو سیاسیة أو من زاویة علم الإدارة، ولقد 

كثیر من الفقھاء والباحثین فاھتموا بتا غایة الاھتمام كل من نطاق اختصاصھ فعلماء 

التضامن تشكل صورة من صور  أنھامنطلق المحلیة من  بالإدارةالاجتماع یھتمون 

الاجتماعي أو كتركیبة اجتماعیة أو منظمة اجتماعیة خاصة وان التمثیل في المجالس 

دون المقابل كما أن الإدارة المحلیة تقوم على فكرة تقسیم العمل  الأصلالمحلیة ھو حیث 

  .وھو یجعلھا موضع اھتمام ھذه الفئة من العلماء والباحثین 

المحلیة من زاویة سیاسیة على اعتبارات إن المجالس  رةاللإدویمكن النظر 

المنتخبین على مستوى الولایة أو البلدیة  خلالھاالمحلیة تمثل قاعدة  اللامركزیة یتمكن من 

من المشاركة في صنع القرار بما یجسد بحق فكرة الدیمقراطیة ولقد اھتم بنظام الإدارة 

 في نظریة التنظیم  أھمیةتشكل المجال الأكثر  وأنھاأیضا خاصة المحلیة علماء الإدارة 

في الإدارة العامة دون التركیز على نظام الإدارة  التنظیمذلك انھ لا یمكن تجسید فكرة 

لدورھا في  الصعید القانوني تحتل الإدارة المحلیة مكانة خاصة بالنظرالمحلیة وعلى 

        ثم إن الولایة)، قانون الولایة، قانون البلدیة دستور القانوني المدني( وثائق قانونیة 

  ..القانون العام لذا لقیت اھتمام رجال القانون أشخاصالبلدیة ھي من  أو

وتأسیسا على ما تقدم تنتھي إلى نتیجة إن النظام الإدارة المحلیة یشكل فضاء 

الإدارة ورجال القانون  مشتركا بین علماء الاجتماع والباحثین في العلوم السیاسیة وعلماء 

من ھؤلاء دراسة الإدارة المحلیة من زاویة اختصاصھ بما یحقق لھا دفعا  یتولى كل واحد

  .1تطورا اكبر أكثر
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  الأسباب الداعیة للأخذ بنظام الإدارة المحلیة: الفرع الثاني

اسي والاقتصادي ،قد تبنت یمنھجھا الس اختلافكانت النظم القانونیة الیوم على  إذا  

،فإن  الأسباب الداعیة الاعتماد نظام الإدارة المحلیة تكاد تكون الإدارة المحلیة تنظیمھا 

  :یمكن حصر أھمھا فیما یلي لواحدة كالدو

  :تزاید مھام الدولة  -  أ

عندما كان نشاط الدولة محدودا كان من السیر على الحكومة أداء خدمتھا في جمیع 

والدفاع والقضاء إلى دولة متدخلة تعتني  الأمنإرجاء دولة حارسة تھتم فقط بقطاع 

بالمسائل  الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرھا ،فان ھذا التنوع في النشاط والتعدد 

ا وعلى رأسھا تأتي ھبوط كل لمساعدة  الدولة في الدور المنافي المھام فرض إنشاء ھی

  الإدارة المحلیة

 :المبررات السیاسیة  - ب

یعتبر نظام الدارة المحلیة مظھران من مظاھر الدیمقراطیة فھو وسیلة لاشتراك  - 1

 .مرافقھم المحلیة إدارةالمواطنین في 

یؤدي نظام الإدارة المحلیة إلى التعاون المتمیز بین النشاط الحكومي والنشاط  - 2

المركزیة في العاصمة  والجاھزةالمحلیة  الأجھزةالشعبي المحلي ویرتبط بین 

سلبیتھم ودفعھم نحو العمل  وإخراجقرب الحكومة من الموظفین ویؤدي أیضا إلى 

 .لصالح وحدتھم المحلیة

المحلیة حالا للمشكلات التي تقابل بعض الدول المعتمدة  قد یكون نظام الإدارة - 3

تلجأ الحكومة المركزیة إلى الاعتراف بنوع  إذاوالدیانات والقومیات ،  الأجناس

لھم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس  فیتحقق الإقلیمیةمن اللامركزیة 

 .اسیة لدولةیبالوحدة الس
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اتساع سلطة الدولة نتیجة للمذاھب المتداخلة الحدیثة إلى ظاھرة تجمیع قدر  أدى - 4

من عیوب ھذه  الإقلیمیةكبیر من السلطات في ید واحدة وتحقق اللامركزیة 

 .1الظاھرة

  :الدولة الواحدة إقلیم إجراءالتفاوت بین  - ج

الدولة الواحدة  إقلیم أجزاءانھ مھما تماثلت مختلف  إنكارھاإن الحقیقة التي یمكن   

 فالإقلیمتظل تختلف في مسائل أخرى كثیرة  فإنھامسائل ، في مسألة معینة أو مجموعة 

ربیة من قفھناك المناطق الساحلیة ، وھناك المناطق ال الجغرافیةتختلف من الناحیة 

العاصمة ، وھناك المناطق البعیدة عن العاصمة كما تختلف من حیث التعداد السكاني 

  .2ھذا العاملمثلا وھناك مناطق لا تتوفر على  سیاحیة اتطق تزخر بإمكانیوھناك منا

ولاشك إن ھذا الاختلاف بین منطقة وأخرى من مناطق الدولة الواحدة في العامل 

الجغرافي والسكاني والعامل المادي یفرض بالضرورة الاستعانة بإدارة محلیة لتسییر 

  .شؤون الإقلیم

 :المبررات الاجتماعیة -د 

على احتیاجاتھم وتعمل غالبا على   الأفرادتعتبر الإدارة المحلیة وسیلة لحصول  - 1

 .ھمترغبا إشباعمصالحھم مما یؤدي إلى  إدارة

 .ا بدلا من تركیزھا في العاصمة ھیھدف نظام الإدارة ب - 2

عن طریق  الأفرادیعمل نظام الإدارة المحلیة على تقویة الروابط الروحیة بین  - 3

 .سویا في مجالات العمل المحلي إشراكھم

  :المزایا الاقتصادیا - ھـ

  :خد بنظام الإدارة المحلیة إلى كثیر من المزایا الاقتصادیا منھایؤدي الأ

 .محليلیؤدي إلى جدیة البحث عن مصادر  جدیدة للتمویل ا - 1
                                                             

  .33د صفوان المبیض، د  حسین الطروانة، د توفیق عبد الھادي ، المرجع السابق، ص  -  1
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الفرصة للمناطق المحرومة النھوض  حیؤدي إلى لامركزیة التصنیع مما یتی - 2

 صناعیا 

 .الضریبیة الأعباءیوجد نوع من العدالة في توزیع   - 3

وذلك بمشاركة الحكومة  یعمل على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة   - 4

 .ھذه التنمیة أعباءالمركزیة 

مما  المحلیة ، عالمجتمداریة بمعرفة حاجة ومشاكل  أكثرإن الوحدات المحلیة  - 5

 .یساعد في وضع خطط تنمویة فعالة

  .تقسیم الوظائف بین الأجھزة المركزیة والإداریة المحلیة: الثالثالفرع 

لما كانت اللامركزیة تعني توزیع الوظائف بین الأجھزة المركزیة والھیئات 

  المحلیة أو المرفقة فإن السؤال الذي یطرح كیف توزع ھذه لاختصاصات ؟

مركزیة ال بالإدارةطابع الوطني تعھد نقول إن الاختصاصات ذات الابتداء 

  .1المحلیة بالإدارةوالاختصاصات ذات الطابع المحلي تلحق 

وسطحیتھا ، التبدو في غایة الغموض خاصة عند  رغم بساطتھا  الإجابةإن ھذه 

  .غیاب فاصل بین شؤون الوطنیة والمحلیة

كانت الصعوبة في التمیز بین الشؤون الوطنیة والشؤون المحلیة بغایة یقع  وآیا

ما  ةالمحلیة وعاد والأجھزةالمركزیة  الأجھزةعلى عاتق المشرع عبء توزیع المھام بین 

  : الأسلوبینیتمتع المشرع بأحد 

 ):الاختصاص إطلاق( الفرنسي  الأسلوب - 1

المحلیة بممارسة جمیع الاختصاصات التي تمس  للإدارةیعترف النظام الفرنسي 

یعني ذلك إن الإدارة المحلیة استقلت  ما استثنى بنص خاص ، ولا إلا الشؤون المحلیة 

 .وصورھا أجھزتھاذاتیا بل تضل خاضعة للرقابة  التي تكفل القانون بتحدید  استقلالا
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  :الأسلوبتقدیر ھذا 

المحلیة لاشك یتماشى والحیاة الطبیعیة لتجمعات  للإدارةاختصاص  إطلاقإن   :االمزای

  . الإقلیمعمل یخدم شؤون  أيعلى  والإقدامسبل المبادرة  للإدارةالسكان ویفسح 

ما بین الھیئات المحلیة ذاتھا نتیجة عدم  اصطد الأسلوببھذا  الأخذیترتب على  :العیوب

  .أخر  تقسیم أيأو  والبلدیات حدید صلاحیات الولایاتت

 :الانجلیزي الأسلوب  - 2

ثم فان ما المحلیة على سبل الحصر ومن ذھب إلى تحدید اختصاصات  الإدارة 

 الأجھزةالمجموعات المحلیة یكون من اختصاص  اختصاصاستعده القانون مجال 

عملھا منشوبا بعین في المشروعیة ا عد) اي المجموعات المحلیة( المركزیة فإذا مارسھ 

  .بسبب تجاوز الاختصاص

 :تقدیر ھذا الاختصاص -

لاشك ینجز عنھ معرفة الإدارة  أمرالإدارة المحلیة  اختصاصإن رسم معالم : المزایا

لما جاز حصره ، كما إن الحصر یعود بالفائدة على جھة اطلاختصاصھا بشكل دقیق 

قل علیھا باختصاصات عامة وشاملة ، دون إن تنسى إن الحصر ثالإدارة المحلیة فلا ی

  .المحلیة والإداریةالمركزیة  الأجھزةیقضي على ظاھرة تنازع اختصاص بین 

الإدارة  أمامالفرنسي  من مزایا انھ یفتح سبل المبادرة والعمل  الأسلوبكان  إذا: العیوب

الانجلیزي ضد  الأسلوبالمحلیة بحكم بشمولیة الاختصاص ،فان خلاف فانھ خلاف یقف 

  .1المحلیة القیام بعمل خارج النطاق المحدد والمقنن  للإدارةھذه الإدارة فلا یجیز 

  

  

  
                                                             

  .236-233عمار بوضیاف، نفس المرجع ،ص  - د -  1



التنظیم الإداري اللامركزي طبقا للتشریع الجزائري:                           الفصل الثاني  
 

52 

  :ھیاكل الإدارة المحلیة : المطلب الثاني

  1"ھي الولایة والبلدیة  الإقلیمیةالمجموعات  :36المادة 

إن الحدیث عن تطبیقات الإدارة المحلیة في القانون الجزائري بفرض علینا دراسة 

المتعلق بالولایة  12/07القانون  أيقواعد قانون الولایة طبقا للتشریع المعمول بت 

  :وسنحاول دراسة نظام البلدیة وھو ما سنفصلھ في النقاط التالیة

  الولایة: الفرع الأول

  :تعریف الولایة : أولا

المتضمن  1969مایو  23المؤرخ في  38- 69عرفت المادة الأولى من الأمر   

ذات شخصیة معنویة واستقلال  إقلیمیةالولایة ھي جماعة عمومیة " قانون الولایة بأنھا 

  " مالي

المؤرخ في  90/09عرف المشرع الولایة بموجب المادة الأولى من قانون رقم   

تتمتع بالشخصیة  إقلیمیةھي جماعة الولایة " المتعلق بقانون الولایة 1990افریل  07

  ".المعنویة الاستقلال المالي

، عرف المشرع الولایة من خلال المادة 2012مرحلة قانون الولایة لسنة  أما  

  ".للدولة الإقلیمیةیة ھي الجماعة الأولى،الولا

فبعد  1990تمیز بالتفصیل مقارنة مع  تعریف  الأخیرومن الملاحظ إن التعریف    

 الإبرازالجدیدة عبارة للدولة وھذا المادة  أضافت إقلیمیةعلى إن الولایة جماعیة  الإعلان

  .2الأساسي والوحدة الأملدولة باعتبارھا الجسم  إداريالربط بین الولایة كتنظیم 

  

  

                                                             
  .91بوبكر ادریس،نفس المرجع ة،ص  - د -  1
   273-271عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص  - د -  2
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  :ھیئات الولایة:ثانیا

تقوم الولایة على ھیئتین ھما المجلس   12/07طبقا للمادة من قانون الولایة رقم   

   1الإدارة العامة للولایة أجھزةالشعبي الولائي و الوالي، إلى جانب 

 :المجلس الشعبي الولائي  -  أ

شؤون الولایة مجلس منتخب وھو عبارة عن ھیئة مداولة  إدارةیشرف على  

  :وتقتضي ھذه الھیئة التطرق لتشكیلتھا وصلاحیتھا وھو ما سنفصلھ فیما یلي

 :تشكیل المجلس الشعبي الولائي - 1

ان یتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبین تم اختیارھم وتركیزھم من قبل سك

رشحین بل الأحزاب أو المرحین من قرشحین المقتالولایة من بین مجموعة من الم

 .یتشكل فقط من فئة المنتخبین  وعلیھ فإن المجلس الأحرار

 :ألولائيالمجلس الشعبي  أعضاءعدد  - 2

ینایر المتعلق بنظام 12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم  2طبقا للمادة 

العام للسكان  الإحصاءاتتكون حسب  لولائياالانتخابات ، فان مقاعد المجلس الشعبي 

  .2نسمة  250.000عضو في الولایات التي یقل عدد سكانھا عن  35

  .نسمة 650.000و  250.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین  39

  .نسمة 950.000و   6500.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین  43

  .نسمة 1.150.000و  950.001سكانھا بین اوح عدد رعضوا في الولایات التي یت 47

  .نسمة 1.250.000و  1.150.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكنھا بین  51

  .نسمة 1250.000یفوق عدد سكانھا بین  إليعضوا في الولایات  -55

                                                             
  .102محمد الصغیر بعلي،الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع ص  - د -  1
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وطبقا للتعداد السكاني المعلن عنھ رسمیا فان عدد المقاعد على المستوى الوطني 

  :ليموزعة كما ی

  :عضوا وھي 35مجلسا یتكون من  12

تندوف ،تیسمسیلت،خنشلة  ، الیزي ،البیض، سعیدة منراست،تبشار ، ادرار، الاغواط، 

  .النعامة ، غردایة

  :عضوا وھي  39مجلسا ولائیا یتكون من  26

سیدي  ، سكیكدة جیجل، الجلفة، تیارت، تبسة، البویرة، البلیدة، بسكرة، البواقي ، أم

  بومرداس برج بوعریرج  ورقلة، ، المسیلة ،معسكر ، مستغانم ، قالمة ،عنابة ،بالعباس 

  .،عین تیموشنت غلیزان ،عین دفلة میلة ، تیبازة الطارف الوادي ،سوق اھراس،

الشلف ، باتنة، تلمسان، تیزي وزو  ، وھران  :عضو وھي  43مجالس تتكون من  8

  .قسنطینة ، المدیة 

  .عضو و ھو مجلس سطیف  47مجلس واحد یتكون من   -

  .عضو و ھو مجلس الجزائر  55مجلس واحد یتكون من  -

  .ولایة   48 ـمجلسا شعبیا ولائیا ل 48: المجموع 

  :مدة المجلس  الشعبي الولائي  - 3

 من القانون 65حددت مدة حیاة المجلس الشعبي الولائي بخمس سنوات طبقا للمادة 

في  و تجري الانتخابات 07-97من الأمر  75و ھي مشابھة للمادة   01- 12العضوي 

  . 1ظروف الثلاثة أشھر السابقة لانقضاء المدة النیابیة 

  

  
                                                             

  . 279نفس المرجع ، ص  –عمار بوضیاف  - الدكتور  -  1
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المذكور تمدید  01-12من القانون العضوي  3الفترة  65المادة  أجازتو لقد 

من  90وع المادة الفترة في حالة وفاة رئیس الجمھوریة أو تقدیمھ  لاستقالتھ موض

  .الدستور 

أو في حالة . من الدستور  93أو في حال اقرار الوضع الاستثنائي موضوع المادة 

  .1أیضا من الدستور  96الحرب موضوع المادة 

  :صلاحیات المجلس الشعبي الولائي  - 4

- 12جاء قانون الولایة الجدید رقم  09-90كما الحال في قانون الولایة السابق رقم 

و ھو ما یتجلى من خلال تحدید  1989و المبادئ الواردة بدستور  لأسسامتوافقا مع  01

صلاحیات و اختصاصات المجلس الشعبي الولائي ، و ذلك بعد التخلي مذھبیا عن 

  . 1976ھ دستور الاختیار الاشتراكي الذي كان یكرس

التنمیة  أعمالو على كل فان اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تشمل جمیع 

الولایة و حمایة البیئة فالمجلس إن یتداول  إقلیمالاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و تھیئة 

 . 2في المجالات التالیة 

         یتداول المجلس الشعبي الولائي في مجالات عدة  :في مجال الاختصاصات العامة 

ذوي  الأشخاصالصحة العمومیة و حمایة  الطفولة و  - : و ھي  77و ذكرھا في المادة 

 .الاحتیاجات الخاصة 

  .السیاحة  -

  .الإعلام و الاتصال  -

  .التربیة و التعلیم العالي و التكوین  -

  .الشباب و الریاضة و التشغیل  -

  .الولایة  إقلیمالسكن و التعمیر و تھیئة  -

                                                             
  . 300ص  - نفس المرجع - الدكتور عمار بوضیاف  -  1
  .  110ص  ،الدكتور محمد الصغیر بعلي ، نفس المرجع  -  2
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  .و النقل  الأسعارالتجارة و .الفلاحة و الري و الغابات  -

  .الھیاكل القاعدیة الاقتصادیة  -

  . التضامن بین البلدیات  -

  .التراث الثقافي المادي و غیر المادي و التاریخي  -

  .حمایة البیئة  -

   و الثقافیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة -

  1.ترقیة المؤھلات النوعیة المحلیة  -

          الطبیعیة التشجیر  الآفاتمن  توسیع و ترقیة الفلاحة ، الوقایة:الفلاحة و الري *

  .و حمایة البیئة و الغابات ، الصحة الحیوانیة ، المیاه الصالحة للشرب و تطھیر المیاه 

  :التالیة  الأنشطةو  بالأعمالو ذلك بالقیام  :الاقتصادیة  الأساسیةالھیاكل * 

 الأنشطةتھیئة طرق الولایة و صیانتھا و تصنیفھا ، و ترقیة ھیاكل استقبال 

  .الریفیة و فك العزلة  الإنارة

حیث تتولى الولایة انجاز وصیانة مؤسسات التعلیم   :و التكوینیة  التجھیزات التربویة* 

  .ھني الثانوي و التقني و التكوین الم

          في ھذا المجال  أعمالحیث یقوم المجلس بعدة  :النشاط  الاجتماعي و الثقافي * 

انجاز ھیاكل الصحة ) و خاصة بالنسبة للشباب ( التشغیل : في یما یلي  أساساو المتمثلة 

 إلىالوقایة الصحیة ، مساعدة الفئات الاجتماعیة المحتاجة  بأعمالالعمومیة ، القیام 

المؤسسات الثقافیة و الریاضیة و بعث و تنمیة  إنشاء) المعوقین ، المسنین ( الرعایة 

  .التراث الثقافي و السیاحة بالولایة 

                                                             
  . 300ص ، نفس المرجع  ،،الدكتور عمار بوضیاف  -  1
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و  1.مؤسسات البناء و التعاونیات العقاري إنشاءاذ یساھم المجلس و یشجع  :السكن *

ي انجاز برامج یساھم ف إنیمكن المجلس الشعبي الولائي " ارة مبع 110المادة  بدأت

الحظیرة العقاریة المبنیة و  تأھیل إعادةو یساھم المجلس في عملیات تجدید و "السكن 

  .المحافظة على الطابع العماري 

   :في المجال طرق تسییر المصالح العمومیة الولائیة  *

یقرر استغلال  إن 149 إلى 142یملك المجلس الشعبي الولائي قانون طبقا للمواد من 

عن  أوعن طریق المؤسسة العمومیة  أومصالح عمومیة ولائیة اما بالاسلوب المباشر 

  2.طریق الامتیاز 

  :في مجال المالي  *

        من قانون الولایة اعداد مشروع میزانیة الولایة 160یتولى الوالي طبقا للمادة 

مصادقة على المیزانیة بعد و یعرضھ على مجلس الشعبي الولائي الذي یمارس سلطة ال

 یونیو من السنة المالیة 15قبل  الإضافیةیصوت على المیزانیة  إنالمناقشة و یجب علیھ 

الجاریة و عند ظھور اختلال في المیزانیة ساعة التنفیذ یتعین على المجلس الشعبي 

زم اللازمة لامتصاص ھذا العجز و ضمان  التوازن اللا الإجراءاتالولائي اتخاذ كافة 

  .من القانون الولایة 3 169صراحة المادة  إلیھللمیزانیة وھذا ما اشارت 

  

  

  

                                                             
  . 112ص  ، الدكتور محمد الصغیر بعلي ، نفس المرجع -  1
  .285الدكتور عمار بوضیاف ، مرجع  سابق،  -  2

عندما یظھر تنفیذ میزانیة الولایة عجزا فانھ،یجب على المجلس الشعبي الولائي "  من قانن الولایة  169المادة  .- 3 
  .لتوزن الصارم للمزانیة اضافي للسنة المالیة الموالیة اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص  ھذا العجز وضمان ا

اذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي الولائي التدابیر الصحیحة الضروریة یتولى  اتخاذھا الوزیر المكلف بالداخلیة  -
  "والوزیر المكلف بالمالیة الذین یمكنھا الا الاذن بامتصاص العجز على مدى سنین او عدة سنوات مالیة
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    :لجان المجلس الشعبي الولائي - 5

  :1990مرحلة قانون الولایة لسنة 

من  221من اداء  مھامھا اجازت المادة  الولائیةبغرض  تمكین المجالس الشعبیة 

  .للمجلس  إنشاء لجان دائمة 1990الولایة لسنة  قانون

 لجنة الاقتصاد والمالیة  -

 لجنة التھیئة العمرانیة والتجھیز -

 .لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة -

  :اللجان المؤقتة 

ولى القیام بمھمة یحددھا لجنة مؤقتة تت نشاءلقانون الأعضاء المجلس الولائي إول اخ 

مؤسسة ولائیة أو تجاوزت ما ر مثلا مھمة التحقیق في أمر  معین یخص ن تباشالمجلس كأ

  التابعة  للولایة وغیرھا على مستوى مصلحة 

 .2012مرحلة قانون الولایة لسنة 

 :اللجان الدائمة -

ضبطا وتنظیما للجان الدائمة للمجالس  الشعبي  أكثرجاء في القانون الولایة الجدید 

 أعضائھیشكل المجلس الشعبي الولائي من بین  :" ما یلي 33دة ورد في   الما إذاالولائي 

  :لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصھ و لاسیما  المتعلقة  بما یأتي 

  .التربیة والتعلیم العالي والتكوین المھني -

  .الاقتصاد والمالیة -
                                                             

  :یشكل المجلس الشعبي الولائي مابین اعضائھ لجانا دائمة غب المجالات الاتیة" 22المادة    -  1
  الاقتصاد والمالیة -
  التھیئة العمرانیة والتجھیز -
  .الشؤون الاجتماعیة والثقافیة -

طریق مدو لات المجلس الشعبي ویمكنھ إن یشكل  لجان مؤقتة لدراسة المسائل التي تھم الولایة تم تشكیل اللجان عن 
الولائي بناءا على اقتراح ما رئیسھ أو ثلث اعضائھ ، یجب إن یكفل التشكیل ھذه اللجان تمثیلا بعكس المكونات السیاسیة 

  ".للمجلس الشعبي الولائي
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  الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

  . الإعلام الاتصال وتكنولوجیات -

  .والنقل الإقلیمتھیئة  -

  .كنوالس التعمیر -

  .1الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة -

  .الشؤون اجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشاب -

  .التنمیة المحلیة التجھیز والاستثمار والتشغیل -

  :اللجان الخاصة

من قانون  35المادة  أجازتإلى جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي،    

للمجلس  الشعبي الولائي إنشاء لجنة تحقیق تتشكل بناءا على اقتراح من رئیس .الولایة

المطلقة  الأغلبیةالممارسین وتنتخب عن طریق  أعضاءهالمجلس الشعبي الولائي  أو ثلث 

الممنوحة  والآجالتحدید موضوع التحقیق  أمراء  الحاضرین  ویعود للمداولة ضلاع

وزیر ار بذلك  إخطجلس الشعبي الولائي للجنة بغرض القیام بمھامھا ویتولى رئیس الم

 .الداخلیة

وبغرض من تمكین التحقیق من القیام بمھامھا المحددة بموجب مداولة تشدد المشرع 

ضرورة مد السلطات المحلیة ید المساعدة للجنة على لایة من قانون الو 35في المادة 

 . ألولائيللمجلس الشعبي  أعمالھاوتقدم اللجنة نتائج مھمتھا  إتماملتمكنھا من 

 :الوالي -ب 

وغیره  من  10/04/1989الصادر في  89/44طبقا للمرسوم الرئاسي رقم : تعیینھ - 1

 المتعلق 25/07/1990المؤرخ في  90/25النصوص وخاصة المرسوم التنفیذي رقم 

في الولي  إلى الوظائف العلیا في الإدارة المحلیة  یعتقد الاختصاص بتعیین  بالتعیین في
                                                             

  .288عمار بوضیاف ، نفس المرجع ،ص  - د -  1
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رئیس الجمھوریة بموجب مرسوم الرئاسي یتخذ في المجلس الوزراء بناءا على اقتراح 

  .من وزیر الداخلیة

علیھ  النص نصالجمھوریة بتعیین الولاة بموجب  رئیس فقد تأكد اختصاص

  منھ  **78وذلك طبقا للمادة  1996سنة في حساب الدستور المعدل  صراحة

یوجد حالیا نص قانوني یبین تعیین ویحدد الشوط الموضوعیة والمعاییر التي  لا و

  1یتم بموجبھا تعیین الولاة نظام مھم القانوني 

 : صلاحیاتھ  - 2

ة الاتصال بین الولاة والسلطة المركزیة ، فھو ممثل الحكومة والممثل قیمثل الوالي حل

وھو  والإداریةالمباشر لجمیع الوزراء وھو یمثل الولایة في جمیع مناحي  الحیة المدنیة 

  .2القضاء بصفتھ مدعیا أو مدعي علیھ أمامیمثل الولایة 

 :ممثلا للدولة باعتباره الواليصلاحیات  -

وھو مفوض " ممثل الدولة على مستوى الولایة " قانون الولایة من  110المادة 

  .الحكومة

الولایة ، وبھذه الصفة  إقلیمیعتبر الوالي ممثلا لدولة ومفوضا للحكومة على مستوى 

لة كما یتولى التنسیق بین مختلف ومركزة للدیسبق ویراقب نشاط المصالح غیر الم

المصالح داخل الولایة وقد استثنى المشرع بعض القطاعات فلم یخضعھا لرقابة الوالي 

  .3وھي 

 .العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي -

 .العالي والبحث العلمي لم تشر لقطاع التعلیم  1990من قانون لسنة  93علما إن المادة  -

 . 1990من القانون  93أشارت إلیھ  المادة  وعاء الضرائب وتحصیلھا وھو نفس  ما -
                                                             

  :لآتیةیعین رئیس الجمھوریة في الوظائف والمھام ا:  78المادة  :المادة  *
  الأمن العام للحكومة  -الوظائف والمھام المنصوص علیھا في الدستور        -
  .محافظ  البنك الجزائري  -الوظ المدنیة والعسكریة في الدولة                        -

  القضاة -.                    التعینات التي تتم في المجلس الوزراء
  .مسؤول الأجھزة الأمن -                            رئیس مجلس الدولة             

  الولاة
  .89محمد الصغیر بعلي، الولایة في القانون الإداري الجزائري،ص - د -  1
         2010سنة  2طبعة   دیوان مطبوعات الجامعیة ، فریحة حسین،شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة ، -د  -  2

  . 181ص 
  .306،نفس المرجع ،ص عمار بوضیاف  - د -  3
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 .1990من قانون  93الرقابة  المالیة وقد وردت في المادة  -

 .تعدیل الجمارك ولم یطرأ علیھا -

 .93مفتشیة العمل قد ورد ذكرھا في المادة  -

 .الأخرى مذكورة مفتشیة الوظیف العمومي وھي -

المصالح التي یتجاوز نشاطھا بالنظر إلى طبیعتھ أو خصوصیة حدود الولایة وھذا أیضا  -

 .93ورد في المادة 

  :صلاحیات الوالي باعتباره ھیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي

  .ولات المجلس الشعبي الولائياالصفحة تنفیذ مد ذهیتولى الوالي تحت عنوان ھ

ویلزم قانونا طبقا للمادة  من قانون الولایة ، 124والمادة  102المادة  علیھھذا ما نصت 

بتقدیم في كل دورة یتضمن تنفیذ مداولة المجلس الشعبي السابقة، ویطلع الوالي  104

المجلس سنویا على نشاط مصالح الدولة على مستوى الولایة ویزود المجلس بكافة  

على   102ودوراتھ ویسھم الوالي طبقا للمادة  أعمالھالوثائق المعلومات لحسن سیر 

تداول حول  ولات المجلس ویوجھ التعلیمات لمختلف المصالح بغرض تنفیذ ماامد إشھار

  .1المجلس 

  :صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للولایة

فھي اس قانوني لھا، كأس) الاعتباریة( لما كانت الولایة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  .إرادتھاتحتاج إلى نائب یعبر عن 

  :وبھذه الصفة یقوم الوالي بممارسة الصلاحیات الأساسیة التالیة  

وذلك بموجب اصدار قرارات ولائیة  : تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي -أ 

من ) المجلس الشعبي الولائي( بإعتباره جھاز تنفیذ لھا یصادق علیھ جھاز المداولة 

 :منھ على إن 102وتوصیات تطبیق للمادة مداولات 

 .2"یسھر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذھا" 

                                                             
  .309عمار بوضیاف،نفس المرجع ،ص  -د – 1
  .90محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق،ص  -د – 2
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جل تنفیذ مداولات أیصدر الوالي قرارات  من : " نھ أمنھ على  124وتنص المادة  

المجلس الشعب الولائي ممارسة السلطات المحددة في الفصلین الأول والثاني من ھذا 

  ". الباب

المجلس الشعبي الولائي  وإعلام إطلاعیلزم قانون الولایة الوالي بضرورة  :الإعلام  - ب

 :بصیغة  ونشاطات الولایة وذلك عن طریق

رئیس المجلس الشعبي الولائي بین الدورات بانتظام عن مدى تنفیذ مداولات  إطلاع - 1

 .المجلس

 .دورة عادیةتقدیم تقریر حول مدى تنفیذ المداولات عند كل  - 2

مصالح الدولة من جھة ونشاطات مصالح  یتضمن نشاطاتتقدیم بیان سنوي للمجلس  - 3

 .الولایة من جھة أخرى

حیث یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،خلافا للوضع بالبلدیة :تمثیل الولایة -ج 

  .البلدیة

لمجلس فان مھمة تمثیل الولایة مسندة قانون وحصریا للوالي ،ولیس إلى رئیس ا

الشعبي الولائي  الذي لم یخولھ قانون الولایة سوى صلاحیات محددة تكاد تقصر على 

  .الولائي الداخلیة المجلس الشعبي أعمالوتسییر  إدارة

، كما یمثل الوالي  والإداریةالحیاة المدنیة  أعمالومن ثم فإن الوالي الولایة في جمیع 

" یمثل الوالي الولایة القضاء":نھأعلى  صالتي تن 106القضاء بموجب المادة  أمامالولایة 

المؤرخ في  08/09رقم  والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  828وكذا المادة 

25/02/2008.  

من قانون  127على موظفي الولایة كما تشیر المادة  :السلطة الرئاسیةرسة مما -د 

 1"سلطة الواليإدارة الوضع تحت أن الولایة حینما نصت على 

  

  

  

                                                             
  .91محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع ،ص  -د – 1
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  :الإدارة العامة في الولایة وھیاكلھا أجھزة:  ثالثا

 أجھزةمحددا  1994جویلة  23المؤرخ في  94/215لقد صدر المرسوم التنفیذي   

منھ إن الإدارة العامة في الولایة  2الإدارة العامة في الولایة وھیاكلھا وأعلنت المادة 

  .مل تموضوعة تحت سلطة الوالي وتش

 .الكتابة العامة -

 .المفتشیة العامة -

 .الدیوان -

 .1رئیس الدائرة -

فبینت مھام الكاتب العام  5المادة  أماالعامة  الأمانةھیكلة  4ورسمت المادة 

 أعلاهمن المرسوم  6المادة  أحالترئاسیا للوالي ، وبخصوص المفتشیة العامة  وأخضعتھ

 23المؤرخ في  94/216تحت رقم  الأخیرتنظیمھا لنص خاص ، وفعلا صدر ھذا  أمر

  .یتعلق بالمفتشیة العامة في الولایة 1994جویلیة 

ان یوضع تحت ویوالي الولایة بد 94/215من المرسوم التنفیذي  7وعززت المادة 

ویتلقى  10إلى  5سلطة یدیره رئیس الدیوان ویضم ملحقین بالدیوان  یتراوح عددھم من 

  .رئیس الدیوان تعویضا بالامظاء من جانب الوالي

مھام رئیس الدائرة  94/215من المرسوم التنفیذي  10/11/ 9وحددت المادة 

فلیس  الأخر تفویضا منھعترفت بممارسة لمھامھ تحت سلطة الوالي وانھ یتلقى ھو إو

تمتع بالشخصیة تولا للدائرة في التنظیم الإداري الجزائري وجودا مستقلا وذاتیا، 

 .2بالولایةالاعتباریة فھي ھیكل یتبع اداریا 

إلى نختلف صور  إداریةتخضع الولایة بإعتبارھا ھیئة  :الرقابة على الولایة : بعا ار

  .الرقابة وأنواع

 :الإداریة على الإدارة المحلیةصور الرقابة  -

  .تخضع الولایة للرقابة سواء تعلق الأمر بفئة المعینة أو فئة المنتخبین -

 
                                                             

  .310عمار بوضیاف،نفس المرجع ،ص  - د -  1
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 :الرقابة على المعینین -أ 

كبیرا على المستوى العلمي أو التطبیقي  إشكالاإن الرقابة على المعینین لا تطرح  

،ویلزم قانونیا  ذلك إن المعین تربطھ بالجھة القائمة بالتعیین علاقة تبعیة وخضوع

، ومن ھنا فان قوانین الوظیفیة زودت الإدارة  أوامرھابالامتثال لتعلیماتھا وتطبیق 

ظف برقابتھا المو إخضاعملھا بغرض ل القانونیة وتستعوسائبجملة من الالمستخدمة 

  . وإشرافھا

طة الرئاسیة لوزیر الداخلیة یتلقى تعلیمات من سائر لفالولي كمسؤول یخضع للس

  .1 الرئاسیةطة لالوزراء باعتبارھم ممثلین للس

    :الرقابة على المنتخبین-ب

الحدیث عن الرقابة على المنتخبین یجرنا إلى لتمیز بین صور ثلاث للرقابة رقابة 

  .ورقابة على الأعمال ولرقابة على الھیئة الأشخاصعلى 

 :الأشخاصالرقابة على  - 1

  .الایقاف والاقصاء : ھي الأخرى تحتوي على صور ذكرھا قانون الولایة وھي

 :بسبب حالة التنافي أو عدم القابلیة للانتخاب الإقصاء -

من قانون الولایة یقصص بقوة القانون كل منتخب بالمجلس  44جاء في المادة 

 أو في حالة تنافي تللانتخابایثبت انھ یوجد تحت طائلة عدم القابلیة  ألولائي الشعبي

  .قانونا  امنصوصا علیھ

  .ویقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة

  .2بموجب قرار الإقصاءویثبت الوزیر المكلف بالدخلیة ھي 

للعضو المقصى بسبب عدم  أساسیةضمانة  2012ولقد وفر قانون الولایة لسنة 

قد یثیر المدعي أو  إذامجلس الدولة  أمامطعن لقابلیة للانتخابات أو حالة تنافي بأن یا

ومن  الإقصاءالمذكورة جوانب غیر مشروعة في قرار  للأسبابالمقصى من المجلس 

  .اللجوء إلى القضاء ھحق

  
                                                             

  .112القانون الإداري الجزائري،ص محمد الصغیر بعلي،الولایة  في  -د -. 1
  .324عمار بوضیاف ،نفس المرجع ،ص  - د -  2
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  :الجزائیة الإدانةبسبب  الإقصاء -

یتم إلا نتیجة لفعل خطیر نسب للعضو  كلي ونھائي للعضویة ولا إسقاط الإقصاءإن 

 )معروف في كل المجالس  إجراء والإقصاءوینبغي عند حدوثھ تطبیق أحكام الاستخلاف 

  .ر بغرض المحافظة على مصداقیتھاولقد أق

 أدین وإذا،جزائیة  إدانةحصر المشرع حالة واحدة ھي تعرض العضو  أسبابھوعن 

ائیة وخضع لقضاء فترة العضویة داخل المؤسسة العقابیة فلا یتصور العضو بصفة نھ

رشح الوارد في نفس القائمة والذي تتمتعھ بالعضویة ووجب إن تسقط عنھ ویحل محلھ  الم

  .یلیھ في نفس الرتبة

  :الإیقاف - 

تجمیدا مؤقتا للعضویة لسبب من الأسباب التي حددھا القانون وتبعا  الإیقافیعتبر 

من القانون الولایة فأوجبت إن كل  45المادة  أحكامھالتي رسمھا ونظمت  للإجراءات

عضو في المجلس تعرض لمتابعة جزائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو 

مخلة بالشرف ولاتمنھ من متابعة عھدتھ الانتخابیة بصفة صحیحة  یمكن  توقیفھ   لأسباب

  .بموجب مداولة عن المجلس 

ویصدر  قرار توقیف المنتخب على اثر مداولة  من المجلس ویعلن عنھ بقرار معلل 

ائد  عدة التوقیف صدر مسببا والتسبب لھ فووھنا تمكن الضمانة الإداریة كون قرار 

  .عیة الأعمال الإداریةوالعام ، وللوزیر مصدر القرار ولمشر ولرأي بالأمرللمعني 

تخب الولائي نشاطھ في بالبراءة یستأنف المنضائي نھائي قرار قصدور  وإحالة

  .المجلس تلقائیا وفوریا

 :الرقابة على الأعمال - 2

تنفیذ موضوع  الأحوالالمجلس تخضع للرقابة فلا یتصور بحال من  أعمالإن 

حفاظا  المداولة دون خضوعا للرقابة والفحص من حیث ملائمتھا للتشریع والتنظیم وھذا

  .1وتكریسھا لدولة القانون والمؤسسات روعیتھاعلى سلامة المداولات ومش

  

                                                             
  .332-327د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  – 1
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 :التصدیق  -أ 

 .1البلدیة شكلین أعمالیأخذ التصدیق على 

 :التصدیق الضمني -

والبطلان النسبي موضوع  55خارج دائرة المصادقة الصریحة موضوع المادة 

القانون تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة  12/07من القانون  56المادة 

ریحة المصادقة الص أورداولة، ومنھ یتضح  إن المشرع یوما التي تلي اتخاذ المد 21بعد 

بعد البطلان بقوة القانون غیر إن النص الجدید لم یشر لما یثبت قیام الوالي بنشر المداولة 

من قانون   49بمضمونھا وھو ما أشار إلیھ المادة  ھأو تبلیغھا مما یدل ضمنیا على قبول

19902.  

  :المصادقة الصریحة -

الشعبي الولائي إلا بعد  تنفذ مداولات المجلس من قانون الولایة   لا 55نصت المادة 

تى تعلق الأمر مشھرین  أقصاهجل أعلیھا من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة في  المصادقة

  :بما یلي

 .المیزانیات والحسابات  -

 .التنازل عن العقار واقتناء أو تبادلھ  -

 .اتفاقایات التوأمة  -

 .3الأجنبیةالھیئات الوصایا  -

 :الإلغاء -ب 

  .أو النسبي ھا المطلق مداولات المجلس الشعبي الولائي لبطلان إلغاءیتم 

  :البطلان المطلق  -

منھ حیث  53المادة  أوردتھاقانون المداولات التي لحیث تعتبر باطلة بحكم وبقوة ا

  :یأتي نصت على ما

  :لات المجلس الشعبي الولائيوتبطل بقوة القانون مدا" 

                                                             
  151د محمد الصغیر بعلي، الادارة المحلیة الجزائریة،ص  – 1
  .332- 327د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  2
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 .ا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیماتقرخالمتخذة  -

 .التي تمس برموز الدولة وشعارتھا -

 .غیر المحررة باللغة العربیة  -

 .لا یدخل ضمن اختصاصاتھ التي تتناول موضوعا   -

 .المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس  -

 .23عاة أحكام المادة االمتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مر -

 أماما لھذه المادة فإنھ یرفع دعوة قاذ تبین للوالي إن المداولات ما اتخذ حر 

  .1" بطلانھا  لإقرار إقلیمیاالمحكمة الإداریة 

   :البطلان النسبي  -

  أيیمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي أو  من قانون الولایة لا 56المادة نصت 

لولایة بأسمائھم ا كون في وضعیة تعارض مصالحھ مع مصالحعضو في المجلس ی

أو فروعھم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء حضور  أصولھمأو  أزواجھمالشخصیة 

  .المداولة التي تعالج ھذا الموضوع

یكون   مشددة على المنتخب الولائي انھ عندما  56ثانیة من المادة وجاءت الفقرة ال  

فینبغي إن یصرح بذلك لرئیس المجلس  مع مصالح الولایة  ھفي وضعیة تعارض مصالح

 الأخرتعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي الولائي  وجب علیھ ھو  وإذاالشعبي  الولائي ،

  .2نوعیة في قانون الولایة  إضافةتمثل المجلس ، وھذه بحق  أمامالتصریح بذلك علنا 

 :الرقابة على الھیئة  - 3

 وإنھاءعلى حلة ) ةئیھك( الشعبي الولائي ر  الرقابة الإداریة على المجلس تقتص

  .3مھامھ بإزالتھ قانونیا، مع بقاء الشخصیة المعنویة للولایة قائمة بطبیعة الحال 

الجدید نجدھا قد حددت على سبیل الحصر حالات  ةقانون الولایمن   48ورجوعا للمادة 

  :يفیما یلا ھبیننالحل 

  

                                                             
  .152محمد الصغیر بعلي،الادارة المحلیة الجزائریة،ص  -د – 1
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 .في حالة خرق أحكام الدستور   -

 .المجلس الولائي أعضاءجمیع لانتخاب  إلغاءفي حالة   -

  لجمیع أعضائھ حالة استقالة جماعیة على المجلس  في -

خطیرة تم اثباتھا  اختلالاتمن شأنھ إن یشكل مصدر عندما یكون الإبقاء على المجلس  -

 .تھم ننیأأو من طبیعة المساس  بمصالح المواطنین وطم

المطلقة حتى بعد تطبیق أحكام  الأغلبیةیصبح عدد المنتخبین اقل من  عندما ما -

في  أساسیةقانونیة  أداةوھي  الأغلبیةالاستخلاف وھذه حالة بدورھا معقولة انعدام 

 .التداول

 .البلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا دماج في حالة إن  -

  في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب  -

من قانون الولایة یتم حل المجلس الشعبي بموجب مرسوم  47وفقا للمادة  :اة الحلأد

  .1ةبالداخلیالوزیر المكلف تقریر  بناء على  رئاسي

  البلدیة : الفرع الثاني

  :تعریف البلدیة : أولا 

 :2011لسنة مرحلة قانون البلدیة  -

 .البلدیة ھي الجماعة الاقلیمیة القاعدیة للدولة" عرفت المادة الأولى البلدیة بأنھا  -

 .وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة -

 بموجب مرسومویجوز تغییر اسمھا ومقرھا  رئیس،اسم ومقر قانونا  وتملك البلدیة

الشعبي الوالي ومداولة المجلس  رأيعلى تقریر من وزیر الداخلیة بعد اخذ  رئاسي بناءا

  .10-11من القانون  60علیھ المادة ویخطر المجلس الشعبي بذلك ، وھذا ما نصت  البلدي

  :ھیئات البلدیة: ثانیا

في  لة ممثلةومدامن قانون البلدیة الجدید تتوفر البلدیة على ھیئة  15طبقا للمادة 

  .المجلس الشعبي البلدي وھیئة تنفیذیة یرأسھا  رئیس المجلس الشعبي  البلدي

  العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس  الشعبي البلدي  الأمینینشطھا   وإدارة

                                                             
  .340- 336عمار بوضیاف ،نفس المرجع ،ص  -د – 1
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  :1ونوضح ذلك تبعا فیما یلي

 :المجلس الشعبي البلدي -أ 

لقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الاطار القانون الذي یعبر 

  .ویراقب عمل السلطات العمومیة إراداتھفیھ  الشعب عن 

المتعلق بالبلدیة لاسیما الفصل  11/10القانوني الأساسي في القانون  الإطارویتمثل 

تظم كیفیة عمل المجلس  بحیث 61إلى  16الأول من القسم الثاني منھ في المواد من 

  .ولجانھ  ووضعیة المنتخب فیھ ونظام مداولاتھ

 97/07بینما ترك مسألة تكوینھ وانتخابھ لقانون الانتخابات الصادر بموجب الأمر    

  .2المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام انتخابات المعدل والمتمم 

  تشكیلتھ - 1

یتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبین یتم اختیارھم  من قبل سكان  

عمد ، وقد 3الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات  أسلوبالبلدیة بموجب 

المجلس الشعبي البلدي   أعضاءالمشرع الجزائري إلى معیار التعداد السكاني بتحدید عدد 

 2012المؤرخ في ینایر  12/01من قانون العضوي   79ة  في كل بلدیة طبقا  للماد

 :شكل المجلس الشعبي البلدي كما یليتالمتعلق بنظام الانتخابات  ی

  .نسمة  10.000عضو في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن  13

  .نسمة 20.000و  10.000عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  15

  .نسمة 50.000و  20.001كانھا بین في البلدیات التي تتراوح عدد س  عضو 19 

  نسمة  100.000و  50.001عضوا في البلدیات التي تتراوح عدد سكانھا بین  23

  .نسمة 200.000و  100.001عضو في البلدیات التي تتراوح عدد سكانھا بین  33

  .نسمة 200.000عضو في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا أو یفوق  43

  

  

                                                             
  .361- 345د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  1
  .26،ص 2011البلدیة ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،سنة  علاء الدین عیشي ، شرح القانون -أ – 2
  .365د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -3
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 مدة المجلس الشعبي البلدي - 2

من القانون  65حددت مدة حیاة  المجلس الشعبي البلدي بخمس سنوات طبقا للمادة 

وتجري  الانتخابات في   97/07من الأمر  75وھي مشابھة للمادة  01- 12العضوي 

  .ظروف الثلاثة اشھر السابقة لانقضاء المدة النیابة

 أعلاهالمذكور  12/01من القانون العضوي   03الفقرة  65المادة   أجازتولقد    

من  90تمدید الفترة في حالة وفاة رئیس الجمھوریة أو تقدیمیھ لاستقالتھ موضوع المادة 

من الدستور  أو في حالة  93الوضع الاستثنائي موضوع المادة  إقرارالدستور أو في حال 

  .1تور أیضا من الدس 96الحرب موضوع المادة 

 :لجان  المجلس الشعبي البلدي - 3

 :1990مرحلة قانون البلدیة لسنة  -

من  24ت المادة جازأداء مھامھا أ بغرض  تمكین المجالس الشعبیة البلدیة من 

  .مؤقتة  وأخرىقانون البلدیة للمجالس إنشاء لجان دائمة 

 .لجنة الاقتصاد والمالیة - 

 .لجنة التھیئة والعمرانیة والتعمیر  -

 .لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة  -

  .من قانون الولایة 22وھي نفس اللجان المشار إلیھا في المادة    

  :اللجان المؤقتة 

المجلس البلدي إنشاء لجنة مؤقتة تتولى القیام بمھمة  القانون الأعضاءخول  

معین یخص مؤسسة بلدیة أو  أمرفي لتحقیق یحددھا المجلس كأن تباشر مثلا مھمة ا

  .دیة وغیرھالتجاوزت ما على مستوى مصلحة تابعة للب

  

  

  

  

                                                             
  .26علاء  الدین عشي،نفس المرجع ،ص  -أ – 1
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 .2011مرحلة  قانون البلدیة لسنة  -

  اللجان الدائمة

جاء قانون البلدیة الجدید اكثر ضبطا  وتنظیما للجان الدائمة للمجلس  الشعبي البلدي 

البلدي من بین اعضاء لجانا دائمة یشكل المجلس الشعبي :" ما یلي 31ورد في  المادة  إذ

  .1للمسائل التابعة لمجال اختصاصھ ولاسیما المتعلقة

  المالیة الاقتصاد و -

  .النظافة وحمایة البیئةالصحة  -

 .تھیئة الاقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة -

  .والصید البحريالري والفلاحة  -

  .الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب  -

  .وبینت  المادة عدد اللجان حسب التعداد السكاني

 .نسمة أو اقل 20.000بلغ عدد سكنھا یدیات التي لثلاثة لجان بالنسبة للب -

 .نسمة 50.000و  20.001التي یتراوح عدد سكانھا بین لجان بالنسبة للبلدیات  أربع  -

  .نسمة 100.000و  50.001خمس لجان بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین   -

  .نسمة  100.000ست لجان بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانھا   -

  :اللجان المؤقتة

من قانون  33المادة  أجازتإلى جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي ، 

عن  أيوالبلدیة للمجلس البلدي إنشاء لجان خاصة بذات الكیفیة بالنسبة اللجان الدائمة ،

طریق مداولة بناءا على اقتراح من رئیس  المجلس الشعبي البلدي وتقدم اللجنة نتائج  

 .33ة ة من المادثلرئیس المجلس الشعبي البلدي وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثال أعمالھا

من قانون البلدیة فإن المجلس الشعبي البلدي ھو الذي  34انطلاقا من مضمون المادة و -

  .الممنوحة لھا وھذا عن طریق المداولة والآجاللجنة مھمتھا لدد حی

  

  

                                                             
  .372د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  1
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 :اختصاصات المجلس الشعبي البلدي - 4

یمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات كثیرة تمس جوانب مختلفة من شؤون 

  :1الاقلیم لعل أھمھا

 :في مجال التھیئة والتنمیة -

تنموي القصیر والمتوسط مخططھا  إعدادتولى البلدیة ت  *108و 107طبقا للمادة  

یصادق علیھ المجلس بموجب مداولة وتعمل على تنفیذه والطویل المدى المرافق لعھدتھ، و

لصلاحیات المسندة لھا قانونا بالتنسیق مع الولایة وھداف المخططات الوطنیة  إطارفي 

  .2المتعلقة بالتھیئة والتنمیة المستدامة

  : في مجال الاجتماعي

بإنجاز 3للبلدیة حق المبادرة 11/10من القانون  122المشرع بموجب المادة  أعطى 

طنیة وفقا للخریطة  المدرسیة ییس والمتطلبات الوسسات التعلیم الأساسي طبقا للمقامؤ

وتقوم زیادة على ذلك بصیانة  ھذه المؤسسات  كما تعمل على توفیر النقل  المدرسي في 

المناطق المعزولة والعمل عن تشجیع وترقیة النشاطات التعلیمیة والمدرسیة بكل  

  . 4الإجراءات المتاحة

  :في مجال الاقتصادي

 إقلیممشروع استثمار أو تجھیز على  أيیخضع  11/10من القانون  109طبقا للمادة 

 والأراضيالشعبي البلدي وفي مجال حمایة البیئة  البلدي إلى الرأي المسبق للمجلس 

الاقتصادیة  الأنشطةالفلاحیة یوكل للبلدیة القیام بكل مبادرة أو عمل من شأنھ تطویر 

  .ويالمسطرة في برنامجھا التنم

وأجاز قانون  البلدیة للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي 

  .تتمتع بالشخصیة المعنویة
                                                             

  374عمار بوضیاف، نفس المرجع ،ص   -د – 1
  .28علاء الدین عشي ، نفس المرجع ،ص  -أ -2
یعد المجلس الشعبي البلدي برامجھ السنویة والمتعددة السنوات المرافقة لمدة  عھدتھ " من قانون البلدیة  107المادة  -*

وتصادق علیھا ویسھر على تنفیذھا تماشیا مع الصلاحیات المخولة قانونا وفي اطار المخطط الوطني والتنمیة 
  . عیةوالمستدامة للاقلیم وكذا المخططات التوجیھ القطا

  .من نفس القانون 108انظر المادة  -
  .381عمار بوضیاف ،نفس المرجع،ص  - د -  -  3
  .30علاء  الدین عشي ، نفس المرجع،ص  -أ – 4
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  :في مجال المالي

دیة سنویا المصادقة على میزانیة البل 180یتولى المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 

من السنة السابقة للسنة المعینة أو المیزانیة  أكتوبر 31قبل  الأولیةسواء المیزانیة 

المالیة بمادة وبابا  جوان من السنة المعینة وتتم المصادقة على الاعتماد  15الإضافیة قبل 

  .1ابب

 :رئیس  المجلس الشعبي البلدي -ب 

 :كیفیة اختیاره - 1

 :1990مرحلة قانون البلدیة لسنة  -

 أغلبیة القائمة التي نالت  أعضاء یعین:" 90/08من قانون البلدیة  48جاء في المادة 

أیام  ثمانیةوا من بینھم للمجلس الشعبي البلدي یتم التنصیب في مدة لا تتعدى عضالمقاعد 

 ".عن نتائج الاقتراع الإعلانبعد 

 2011مرحلة قانون البلدیة لسنة  -

متصدر القائمة  یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي" من قانون البلدیة  65نصت المادة 

  .الناخبین أصوات أغلبیةالتي تحصلت على 

  .2"سنا  الأصغریعلن رئیسا المرشحة أو المترشح  الأصواتوفي حالة تساوي   

یوما الموالیة  15ویتم تنصیب المجلس الشعبي البلدي والرئیس من قبل الوالي خلال 

جلسة علنیة یترأسھا الوالي أو ممثلیھ كما  وأثناءنتائج  الانتخابات وذلك في حفل  لإعلان

  .بمقر البلدیة وملحقاتھا  الإعلانذلك للعموم عن طریق  إعلانیتم  

نواب  ) 6(إلى ) 2(ویقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بمھامھ بمساعدة نائبین   

من قانون  69بالنظر إلى عدد المقاعد المطلوب في المجلس كما ھو محدد بنص المادة 

  .3البلدیة 

  

                                                             
البلدیة او أي مشروع : تخضع اقامة أي مشروع استثمار  او تجھیز على اقلیم " من قانون البلدیة  109المادة  – 1

للتنمیة الى الري المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة ،والاراضي  یندرج في اطار البرامج القطاعیة
  ".الفلاحیة والتأثیر في التنمیة

  .383د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص -د – 2
  .37علاء الدین عیشي،نفس المرجع،ص  -أ – 3
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 : مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي إنھاء - 2

الواردة في القانون البلدیة یمكن حصر حالات انھاء المھام في الحالات  للأحكاماستناد 

  .التالیة

 :الاستقالة -أ 

  :من القانون البلدي على ما یأتي 73تنص المادة 

یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل دعوة المجلس للاجتماع لتقدیم " 

  .1"استقالتھ

  .إلى الواليترسل وتثبت ھذه  الاستقالة عن طریق مداولة   -

تصبح استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول ابتداء من تاریخ استلامھا  -

  .من الوالي

 ".المداولة المتضمنة  تثبیت استقالة  رئیس المجلس الشعبي بمقر البلدیة إلصاقیتم  -

 :ة ونظامیة ما یأتيححتى تكون صحی ومن ثم فانھ یشترط  في الاستقالة

 .تقدیم الاستقالة كتابیة في اجتماع للمجلس بدعوة من الرئیس - 1

 .تثبیت الاستقالة بموجب مداولة من المجلس - 2

 .الصاق المداولة بمقر البلدیة الإعلام  الجمھور - 3

 .ارسال الاستقالة إلى الوالي - 4

  :التخلي عن المنصب  -ب 

  :من القانون البلدي على ما یأتي 74تنص المادة   

یعد متخلیا عن المنصب رئیس الشعبي البلدي المستقل الذي لم یجمع المجلس طبقا للمادة " 

  ".كما ھو محدد في القانون أمامھلتقدیم استقالتھ  أعلاه 73

) 10(یتم تثبیت تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في اجل عشرة 

  .بھ خلال دورة غیر العادیة للمجلس بحضور الوالي أو ممثلھأیام بعد شھر من غیا

  :على ما یأتي  75وتنص المادة 

                                                             
  .90محمد الصغیر بعلي، الادارة المحلیة في الجزائر،ص  -د  -  1
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ر لرئیس المجلس الشعبي البلدي ریعتبر في حالة تخل عن المنصب الغیاب غیر المب" 

  ".لاكثر من شھر ویعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي

دون ) یس المجلس الشعبي البلدي یوما من غیاب رئ) 40( قضاء أربعین في حالة ان 

لإثبات ھذا الغیاب یتم  سة استثنائیة ، یقوم الوالي بجمعھإن یجتمع المجلس في جل

  .72*استخلاف رئیس المجلس الشعبي البلدي في مھامھ طبقا للإحكام المادة 

 :والإقصاءالوفاة  -ج 

 البلدیة وتنتھي بھ عھدةمن قانون  29دة وھي مسألة طبیعیة ونصت علیھا الما: الوفاة  -

المنتخب  الذي یلیھ في  هاي عضو في المجلس الشعبي البلدي ، بحیث یختار مباشرة بعد

  .ستخلاف في مدة لا تتجاوز شھر واحد مقرر الإ تخاذإب القائمة ویقوم الوالي

  :الإقصاء -

وجب  الإقصاء رراقلثانیة التي تكون بعد التوقیف   وھذا یعني إن وھي المرحلة ا

طبا امن قانون البلدیة جاء بصیغة الأمر مخ 43إن نص المادة  إذاإن یسبقھ قرار توقیف ، 

عرض توالي الولایة الذي وجب إن یتخذ قرار التوقیف في حق العضو المنتخب   الذي 

أسباب مخلة بالشرف أو كان لمتابعة جزائیة بسبب جریمة لھا علاقة بالمال  العام  أو 

  ).الحبس المؤقت( یة  تحول وممارسة مھامھ محل تدابیر قضائ

النھائي فور صدور حكم أو قرار نھائي یقضي  إقصائھقرار   إصدارووجب 

  .1) 44المادة *( ھذه الجرائم  إحدىبإدانتھ في 

 :صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي - 3

البلدیة تارة في الاختصاص حیث یمثل مجلس الشعبي البلدي بالازدواجیة یتمتع رئیس ال

  .ویمثل الدولة تارة أخرى

  

  
                                                             

یتفرع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة  دائمة لممارسة عھدتھ الانتخابیة یستخلف " من قانون البلدیة  72ادة الم  -  *
رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل لھ ما نع مؤقت من اداء وظائف بنائب رئیس اذا استحال على رئیس تعیین 

  .لرئیس وان تعذر ذلك  احد اعضاء المجلس الشعبي البلديمستخلف لھ ،یقدم  المجلس الشعبي البلدي بتعین احد نواب ا
یقصد بھذه القانون من المجلس كل عضو المجلس الشعبي البلدي كان محل ادانة " من قانون البلدیة  44المادة  -  *

  ".اعلاه 43جزائیة نھائیة الاسابا مذكورة في المادة 
  .39الاستاد علاء الدین عشي، المرجع السابق،ص  – 1
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 :رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة -أ 

یتمتع بصلاحیات واسعة واردة بالقانون البلدیة والعدید من النصوص القانونیة 

  .1بمجالات شتى منھا خاصة  ویتعلقالأخرى 

 :في مجال ضبط الحالة المدنیة  - 1

ت المادتان الأولى والثانیة من القانون الحالة المدنیة منھم ضابط الحالة المدنیة نلقد بی

الحالة المدنیة وھي صفة  على رئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط أضفتحیث 

موما صلاحیاتھ في ھذا المجال ا بقوة القانون ، وذلك بمجرد تنصیبھ ، وتتمثل عیتمتع بھ

  :في

 .دات وتسجیلھا في سجلات الحالة المدنیةتلقي التصریح بالولا - 

 .القانون لأحكامتحریر وتسجیل عقود الزواج وفقا   -

 .تلقي التصریح بالوفیات وتسجیلھا في سجل الحالة المدنیة  -

بالزواج  الإذنمن سن الزواج بالنسبة للقاصرین وشھادات  الإعفاءاستلام شھادات  -

 .2 نوالعسكریی الأمن لموظفيابالنسبة 

 :في مجال الضبط القضائي- - 2

من القانون البلدي یتمتع الرئیس بصفة ضابط الشرطة القضائیة  92بناء على المادة 

النیابة  وإشراف، تحت سلطة الوالي 3من قانون الإجراءات الجزائیة 15طبقا للمادة 

  .4العامة

 :الإداريفي مجال الضبط  - 3

تمثیلھ للدولة یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام  إطارفي 

  : في ما یأتي أساساالمحافظة على النظام العام  والمتمثل  الإداريالعام ویقصد بالضبط 

 :العام الأمنالحفاظ على  -

الناس  أرواحالكفیلة بحمایة  الإداریةوالقرارات والذي یعني اتخاذ الإجراءات 

  .تنظیم المرور: وممتلكاتھم مثل 
                                                             

  93محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع ص  -د -  1
  .41علاء الدین عشي ، نفس المرجع، ص  -أ -  2
  .95محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع السابق،ص  -د -  3
   علاء الدین عیشي ، نفس المرجع،  -أ  - 4
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اتخاذ التدابیر الوقائیة التي من شأنھا منع انتشار  ومؤداه :الحفاظ على الصحة العامة -

 .1السھر على نظافة الاستھلاكیة وتطھیر میاه الشرب : ة مثلیالمعد والأمراض الأوبئة

ویقصد بذلك اتخاذ الإجراءات والقرارات التي توفر  :الحفاظ على السكینة العامة -

تنظیم استعمال مكبرات الصوت : نینة والراحة و الھدوء مثل أللسكان والجمھور الطم

 .رات العمومیةاھیل تنظیم المظلخاصة بال

 :باعتباره ممثلا للبلدیة -ب 

دتھا فقد إرا عن لما كانت البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتحتاج إلى من یعبر

سند القانون البلدي مھمة تمثیلھا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث یتكفل بممارسة أ

  :الصلاحیات الأساسیة التالیة

وكل التظاھرات   والإداریةالحیاة المدنیة  أعمالالرئیس البلدیة  في كل  یمثل :التمثیل  - 1

 .الرسمیة

  من القانون البلدي  84الجھات القضائیة ، كما تشیر المادة  أمامكما یمثلھا 

المجلس الشعبي البلدي من  وأشغالاجتماعات   إدارةیتولى الرئیس : رئاسة المجلس - 2

من  *79ورئاسة الجلسات كما ھو وارد بالمادة  للانعقادحیث التحضیر للدورات  والدعوة 

 .2القانون البلدي

الرئیس تحت مراقبة المجلس حیث یتكفل : البلدیة والمحافظة على حقوقھ أموال إدارة - 3

 :یلي  خاصة بما

 .والاذن  بالإنفاق  ةتسییر ایرادات البلدی -

من حیث اكتسابھا واستعمالھا : البلدیة  بأملاكالقیام بكل الأعمال القانونیة المتعلقة  -

 .واستغلالھا والتصرف فیھا والمحافظة علیھا

                                                             
  منفس القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي  لصفة ضابط شرط قضائیة 92المادة  – 1
  یرأس ریس المجلس الشعبي البلدي وبھذه الصفة " من نفس القانون  79المادة -  *
  .یستدعیھ ویعرض علیھ المسائل الخاضعة لاختصاص -
  "یعد مشروع جدول اعمال الدوراتا  ویترأسھا  -

  .92محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع ،ص  -د – 2



التنظیم الإداري اللامركزي طبقا للتشریع الجزائري:                           الفصل الثاني  
 

78 

من المرسوم الرئاسي رقم  7الصفقات البلدیة ومراقبة تنفیذھا طبقا للمادة   مابرا -

المتضمن  تنظیم الصفقات العمومیة المعدل  2010المؤرخ في الموفق لـ یولیو   10/236

 .15/247والمتمم بالموجب  المرسوم 

م على تسییرھم وممارسة السلطة الرئاسیة علیھ والإشرافتوظیف مستخدمي البلدیة   -

 .من القانون البلدي 125حیث تنص المادة 

 .ذھا میزانیة البلدیة على المجلس ، ثم القیام بمتابعة تنفی وإخراج إعداد -

السھر على وضعیة المصالح والمرافقة والمؤسسات البلدیة بمتابعة ومراقبتھا وممارسة  -

  1الوصایة علیھا

ما  إذاوصعوبة  إشكالیة أكثرإن الرقابة على البلدیة باعتقادنا  :الرقابة على البلدیة  - 4

جھاز المسیر داخل البلدیة ھو جھاز ابة على الولایة وذلك بسبب إن الرنت بالرقوق

  .منتخب

ورغم ھذه الصعوبة إلا أن البلدیة كالولایة تخضع للرقابة ولا یتنافى ذلك مع   

 : تمتعھا بالشخصیة المعنویة نفصل ذلك في ما یلي 

 :المجلس الشعبي البلدي أعضاءالرقابة على -أ 

  .على الأعمال ورقابة على الھیئة  ورقابة الأشخاصوتنقسم إلى الرقابة على  

 :الأشخاصالرقابة على  - 1

  :یلي وضح ذلك فیماوالاستقالة التلقائیة ن والإقصاء الإیقافوتتخذ شكل  

یوفق بقرار من الوالي كل "  2011من قانون البلدیة لسنة  43نصت المادة  :الإیقاف -

  لأسبابمنتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو الجنحة لھا صلة بالمال العام أو  

قضائیة لا تمكنھ من الاستمرار في ممارسة عھدتھ  مجلة بالشرف أو كان محل تدابیر

  2الانتخابیة بصفة صحیحة إلى غایة صدور حكم نھائي من الجھة القضائیة المختصة

في حالة صدور حكم نھائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مھامھ   

  .الانتخابیة 

                                                             
  .132/134محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع ، ص  - د -  1
  .398عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  - د -  2
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تأدیبي وعقابي مقرون بعقوبة جزائیة الأمر الذي یتعارض مع بقاء  إجراء : الإقصاء -

ون البلدي تنص على ما یأتي من القان 44لمادة االعضو بالمجلس الشعبي البلدي ، ذلك إن 

جزائیة نھایة  إدانةبقوة القانون من المجلس كل مجلس شعبي بلدي كان محل  یقصى" 

 1أعلاه 40المذكورة في المادة  لأسباب

من قانون البلدیة  33بموجب قرار من الوالي وبالربط مع المادة  الإقصاءوتثبت 

  .الإقصاءا إن المجلس البلدي ھو من یعلن ھذ صراحة أشارتنجدھا قد  1990لسنة 

، وتمثل ھذه الحالة 1990في قانون  لم یرد النص علیھا مطلقا :الاستقالة التلقائیة -

إن المنتخب البلدي الذي  45المادة  أشارت إذ،  2011نوعیة في قانون البلدیة لسنة  إضافة

من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة ومن المؤكد إن   لأكثریتغیب بدون عذر مقبول 

على الالتزام بحضور جلسات  أكثرھو دفع المنتخب  الإجراءھدف المشرع من ھذا 

  2ودورات المجالس

  :الأعمال الرقابة على - 2

البلدیة  أعمالصور الرقابة على  تمارس جھة الرقابة المتمثلة في الوالي العدید من 

  .وإلغاءتصدیق :في شكل 

 3:البلدیة شكلین أعمالیأخذ التصدیق على  :التصدیق -

 : التصدیق الضمني* 

 21بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي  ھو التنفیذ بقوة القانون بعد  الأصل

من قانون البلدیة وخلال  *56المادة  ھذا ما قضت بھلدى الولایة، و إیداعھایوما من تاریخ 

  .في الرقابة على المداولة سلطتھ  یمارس الوالي 21 أيھذه المدة 

  :التصدیق الصریح* 

تنفذ إلا بعد المصادقة علیھا  لا:" 2011قانون البلدیة لسنة من  57ة نصت الماد  

  .مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالیة إلا بعد مصادقة الوالي علیھا 

                                                             
  .134محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع،ص  -د – 1
  .401د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  2
  .137محمد الصغیر بعلي،ص نفس المرجع،ص  -د – 3
لبلیدي قابلة ادناه تصبح مداولات المجلس  الشعبي  ا 57/59/60مع مراعاة احكام المواد " من القانون  56المادة  -  *

  ".یوما من تاریخ ایداعھا بالولایة)21( للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرون 
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 .المیزانیات والحسابات -

 .قبول الھیئات والوصایا الأجنبیة -

  1اتفاقیات التوأمة -

 .العقاریة البلدیة الأملاكالتنازل عن  -

ن جھة المصادقة ھي الوالي باعتباره ممثلا للولایة أ 57وواضح من نص المادة 

  .وان موضوع المداولة ینبغي إن یمس الحالات المشار إلیھا على سبیل الحصر

یوما انقلبت المصادقة الصریحة إلى  30وان لم یصدر الوالي قراره خلال مدة 

ن المداولة تنفیذ ولو خصت احد المواضیع المشار إلیھا مصداقیة ضمنیة وھو ما یعني إ

  .2متى انتھت المدة

  :  الإلغاء

  .3المطلق أو النسبي  البطلانھمداولات وقرار البلدیة  إلغاءیتم 

  :البطلان المطلق*

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي  : من قانون البلدیة   59نصت المادة 

وجاءت المادة :" میتة ولا اثر لھا على الصعید  القانوني دتل المداولةالبلدي بما یعني إن 

  .4ذاتھا معلنة عن الحالات التي تؤدي  إلى البطلان وھي 

من الدستور القانون  یشمل كلا: ویقصد بالقانون ھنا معنى واسعا  :مخالفة القانون 

  5الوزاریة التنظیمیة القرارات  الصادر عن البرلمان ، المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة 

 .تھااالتي تمس رموز الدولة وشعار لاتوالمدا -

  .6من الدستور  3غیر المحررة بالغة العربیة طبقا للمادة  لاتوالمدا -

  البطلان النسبي * 

مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة  تكون من قانون البلدیة 60طبقا للمادة   

ي أو شخصیة لرئیس المجلس الشعبي البلدتمس مصلحة كانت في موضوعھا  إذا للإبطال
                                                             

  .401د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  1
  .402د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  -  2
  .138محمد الصغیر بعلي،نفس المرجع،  -د – 3
  402د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  -  4
  .402د عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص    5
  138محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع ،ص  - د - .6
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أو فروعھم  أصولھمأو  أزواجھمالشخصیة أو  أسمائھمب أماالمجلس  أعضاءبعض أو كل 

  .إلى الدرجة الرابعة 

ولات بموجب قرار معلل دون ع من المدابإلغاء ھذا النویعود للوالي الاختصاص 

  .1معینة  بمدة  التقید

 ):كھیئة( الشعبي البلدي  الرقابة على المجلس-ب 

مدة شھر كما كان في القانون لم یعد القانون البلدي یسمح بإمكانیة ایقاف المجلس ل

لان على حلھ حیث یقتصر الوضع ا) 24/ 67من الأمر رقم  112المادة ( دي الأول البل

لحالات من قانون البلدیة الجدید یحل المجلس البلدي في ا 46وطبقا للمادة . 2وانھاء مھامھ 

  :التالیة

 ) :الحالات( الأسباب  - 1

وعدم  عادي لا یتصور اتخاذ موقف السكوت وھذا وضع جد :رق أحكام الدستورخ -

مخالفة النص  لس شعبي بلدي للتشریع الأساسي فجزاءالتحرك في حالة خرق مج

  الدستوري ھو الحل 

الانتخابات یدل دلالة قاطعة إن  إلغاء  :المجلس البلدي  أعضاءانتخابات جمیع  إلغاء-

بحل المجلس  وجب التصریح  إذھناك مخالفة كبیرة وجسیمة لنصوص قانون الانتخابات  

  .ء الغاء الانتخابات البلدي جرا

  :في حالة الاستقالة الجماعیة -

   وھنا یمكننا إن 90/08من قانون  34ھي نفس الحالة المنصوص علیھا  في المادة 

تقدیم طلب اسیة إلى یتھم الساالمجلس ایا كانت تیار أعضاءیبادر جمیع نتصور ان 

  .یفصحون فیھ عن رغبتھم في التخلي عن عضویة المجلس

تسییر أو تمس ختلالات خطیرة في الالإبقاء على المجلس مصدر الإعندما یكون  -

  :نینتھمأطمبمصالح المواطنین و

                                                             
  .138محمد الصغیر بعلي،نفس المرجع،ص  - د -  1
  .140محمد الصغیر بعلي،نفس المرجع،ص  -د) -  2
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لأنھ صار مصدر ضرر لا مصدر نفع وھذه الحالة طبیعیة من حالات حل المجلس   

المؤرخ في  05/03إن ھذه الحالة ظھرت بموجب الأمر  بالإشارةدیر جلذ وجب حلھ ، و

  3المتعلق بالبلدیة  09/08المتمم  للقانون  2005یولیو  18

وبعد تطبیق أحكام یصبح عدد المنتخبین اقل من نصف عدد الاعضاء  عندما 

  :الاستخلاف

ھي  حالة طبیعة فلا یتصور إن یستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد دوراتھ وقد    

 القانونیة التي بموجبھا سیفصل فیھا عرض علیھ  ولا الأداة، كما فقد  أعضائھفقد نصف 

حسب لعارض الذي یصیب العضو  بعد اللجوء للقوائم الاحتیاطیة وبإلا  یكون ذلك 

تقریره  ق ھذا المانع بادر الوالي إلى عدادفإذا تحق) لة، استقاإقصاءوفاة ، ( الممارس 

عد تقریره ویحیلھ على مجلس  الوزراء لاستصدار ذي بدوره یویحیلھ لوزیر الداخلیة وال

  .90/08من القانون  34مرسوم الحل ، وھذه بموجب المادة 

المجلس الشعبي البلدي الذي یحول دون  أعضاءفي حالة وجود اختلاف خطیر بین 

 :السیر العادي لھیئات البلدیة

السیر الحسن بلغ درجة من الخطورة والجسامة بحیث یؤدي إلى عرقلة  إذاإن اختلاف 

  .ت مصلحة من مصالحھا تعین في مثل ھذه الحالات حل المجلسلھیئات البلدیة فتعطل

  .1لحلھذه الحالة ضمن حالات ا 46المادة  أفردتلذا 

  :في حالة ضم بلدیات لبعضھا أو تجزئتھا  -

منھا ومنھ قد  الإنقاصموضوعیة قد یعمد المشرع إلى رفع عدد البلدیات أو  لأسباب

تضم بلدیة إلى أخر وھو ما یعني حل المجلسین معا فلا یتصور إن تدار شؤون البلدیة في 

ر لا مف إذنیتصور إن تدار البلدیة الجدیدة بمجلسین  الضم بمجلس بلدیة أخرى، ولا حالة

من  34من للحل وانتخاب مجلس بلدي جدید، ویتم النص على ھذه الحالة في المادة 

  . 90/08القانون 

  

  
                                                             

  .408عمار بوضیاف، نفس المرجع،ص  –د  – 3
  .409عمار بوضیاف، نفس المرجع،ص  -د – 1
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 :تنصیب المجلس المنتخبدون روف استثنائیة تحول ظفي حالة حدوث  -

في القانون الجدید للبلدیة فالمشرع اورد عبارة ظروف  أضیفتجدیدة  وھي حالة  

استثنائیة تحول دون تنصیب  المجلس البلدي وھي الحالة الموجبة للحل دون ضبط 

   .وتحدید

تم حل المجلس الشعبي من قانون البلدیة ی 35یقا للمادة كأصل عام وتطب :الحل  أداة  - 2

وذلك حمایة   1تقریر من الوزیر  الداخلیةالبلدي بموجب مرسوم رئاسي یتخذ بناء على 

  2واحترامھا  للتمثیل والاختیار الشعبي 

  

  

  

 

                                                             
  .409یاف ،نفس المرجع،ص عمار بوض - د -  1
  س.142محمد الصغیر بعلي،نفس المرجع،ص  - د -  2
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من خلال تطرقنا لدراسة التنظیم الاداري في الجزائري فإننا نستخلص من سابق  

 تقسیمعلى التنظیم اموره الإداریة عمد إلى  عملا منھري وائان المشرع الجزالحدیث 

  .نظامھ الاداري إلى نظامین

الأول بتمثیل في النظام المركزي الذي یھتم بمركزة كل الأعمال والوظائف  فالنظام  

او یمكن  الإداریة وحصرھا في ید شخ واحد یكون مسؤول على كافة الأعمال والتصرفات

  .یكون ملم بجمیع التصرفات التي تقع في جمیع اجراء الدولة  بأنھالقول 

  معاونیھه السلطة تشمل اعمال كانت ھذأ وذلك بالنظر للسلطة الممنوحة لھ سواء

ھینة وتجعل كل الأعمال الإداریة مفالمركزیة الإداریة تمثل القوة الأو علیھم ھم شخصیا 

  .تثبت من مصدر واحد مقره العاصمة ، بحیث یتم من خلالھا التحكم في زمان الامور 

التي و یة ، وكما تم كذلك تقسیم النظام المركزي إلى عدة ھیاكل مركزیة سلط

ورئاسة الحكومة والوزارة وكذلك ھیئات استشاریة مركزیة تمثلت في رئاسة الجمھوریة 

من خلال  بحیث تمثل ھذه الھیاكل المركز الأساسي لكل  الأعمال والقرارات الإداریة 

  .المخولة لھا اداریا استأثرھا لكل السلطات 

واحد نتج عن  ولما كانت المركزیة تعني حصر الوظیفة الإداریة في ید شخص

ذلك مجموعة من الصعوبات والعراقیل التي تمثلت في بطئ الإجراءات الإداریة والتفرد 

القرارات دون فتح مجال للمشاركة  في صناعة ھذه القرارات الإداریة بإضافة  في اتخاذ 

إلى اكتظاظ في الادارات وظھور الفساد الاداري كالبیروقراطیة كل ھذه المشاكل  دفعت 

ات المركزیة إلى التخلي عن بعض صلاحیتھا للھیئات المحلیة والھیئات  و الھیئات بالھیئ

تمثل النظام الاداري الثاني الجزائر والتي تھم بتوزیع الوظیفة بین ) المحلیة اللامركزیة 

  .الحكومة والإدارة المحلیة

كما تمثل اللامركزیة  بما تمنحھ  من صلاحیات للھیئات المحلیة اطار   

  .تنمیتھا الذاتیة المجتمعات المحلیة في تخطیط وتنفیذ  لاشتراكا ملائم
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كما تساھم الدیمقراطیة ومشاركة مختلفة الفاعلین في العملیة التنمویة والتي تتجلى 

الاداري   في كونھا تجد من البیروقراطیة الإداریة وتسریع وتسھیل عملیة ضع القرار

  :مما یساھم ذلك في  تنموي 

الاتصال المستمرین ھیئات  التخطیط التنموي والسكان وھذا یمكن القائمین على  ایجاد -

التخطیط من الحصول على ببنات اكثر دقة حول اوضاع مناط قمع  ویساعد على اعداد 

تخفیف العبء الاداري والتنموي عن مؤسسات وھیئات الحكومة .خطط تنمویة فعالة 

لمھمات   والصلاحیات  بإسنادھا  إلى ھیئات المركزیة ، حیث تخلصھا من العدید  من ا

  .اقلیمیة ومحلیة 

ترسیخ مبدأ الدیمقراطیة وتوسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في عملیة صنع القرار  -

  .التنموي على المستوى المحلي 

  .ایجاد توزیع عادي نسبیا لسلطة صنع القرارات والاستثمارات والموارد داخل الدولة -

اللامركزیة الإداریة العدید من نقائص والعراقیل أدت لوقوع وفي نفس الوقت  

  .الجماعات المحلیة  في عجز عضو وظیفي شبھ تام

  : ومن بین أھم اسباب ضعف وتراجع اللامركزیة في الجزائر  ما یلي  

  : على المستوى العضوي  - 1

ھذا  لتطبیقمن حیث الكفاءة التي  تعتبر العنصر الأساسي " ضعف اللعضو البشري  -

  .النظام 

انعدام مبدأ التعاون بین أعضاء المجالس الشعبیة وتقدیم  المصالح الشخصیة على  -

  .اقع العلمي المصالح العامة وتجسید مبدأ الفردیة في الو

الوحدات المحلیة وافتقارھا  تفاوت احجامعدم دقة تنظیم المحیط الجغرافي التي أدت إلى  -

إلى الموارد  وجعلھا تعیش حالة شلل ادى إلى وجوب تدخل السلطات المركزیة عن 

  .طریق المساعدات المالیة التي تمس بشكل أو بأخر باستقلالھا
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  :الوظیفيأما على المستوى  - 2

  .احیانا أخرى عدم فعالیة وسائل  التخل الممنوحة للجماعات المحلیة احینا وعدم كفائتھا  -

  .افتقار الجماعات المحلیة إلى الموظفین الأكفاء -

فشل سیاسة الاصلاحات في المجال الاداري والسبب في ذلك راجع اساسا إلى دعم  -

  .استقرار النظام السیاسي ونظام الحكم في الدولة

كذلك تم اخضاع ھذه الھیئات المركزیة واللامركزیة للرقابة  وفي نفس  الوقت 

ھذه الرقابة  في الرقبة  من اجل مسایرتھا لكل متطلبات الإداریة ، بحیث تمثلت  وذلك

  .الرئاسیة والرقابة الوصائیة

فالرقابة الرئاسیة تعني قیام الرئیس الاداري بمراقبة كافة مرؤوسیھ سواء اكانت 

لى رقابة  على اعمال مرؤوسیھ أو على معاونیھ شخصیا وھذا النوع من الرقابة لا یحتاج إ

  .نص قانوني حتى تمارس بل یمارسھا صاحبھا لمجرد  تعیینھ

تلف عن الرقابة الرئاسیة في أنھا تحتاج إلى نص قانوني خأما الرقابة  الوصائیة فت  

  .تستند إلیھ كما أنھا لیست رقابة إلیة 

ھذه   والرقابة الوصائیة تشمل الاعوان الذین یشكلون ھذه الھیئات من أھم اسالیب

  .الرقابة فھي رقابة تستند أما على المصادقة  أو الالغاء أو الحلول أو التعدیل 

وفي ختام الحدیث نقول بأن النظام الاداري  في الجزائر یقوم على فكرة الجمع بین 

كلا النظامین المركزي و اللامركزي   وھذا یعني بأن وجود النظام المركزي یقابلھ تماما 

  .ي وجود نظام لامركز
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  :المراجع باللغة العربیة  - 1
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، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الإداریةمحضارات في المؤسسات محیو  ،   احمد  - 1

  . 2006الرابعة سنة 

  .2002،الأولى  الطبعة  یحي،النظام الدستور الجزائري،وأ االعیف - 2

، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق  إدریسبوكر  - 3

  .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة ، سنة  الأولوالنصوص الرسمیة،الجزء 
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 الأولىالكتاب الأول دار الثقافة للنشر والتوزیع الطبعة  الإدارينواف كنعان،القانون  - -15

  . 2006سنة 

  :النصوص الرسمیة - 2

  .الدساتیر : أولا 

  . 1976دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة  -

  .1989دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة   -

  . 1999دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة  -

  . 2008ور الجمھوریة الجزائریة لسنة دست -

  .القوانین : ثانیا 

المتضمن قانون الإجراءات  2008-02-02المؤرخ في  09-08من قانون رقم  828المادة  -

  . الإداریةالمدنیة و 
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  .الانتخابات
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  . الأوامر: ثالثا

  .المتضمن قانون الولایة 1969مایو  23 المؤرخ في 38-69رقم  الأمر -
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  .الاقتصادي و الاجتماعي

المجلس  إحداثالمتضمن  1995 أوت 17المؤرخ في  256- 95المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  .للشباب الأعلى

المتضمن إحداث المجلس  1996مارس  11المؤرخ في  101-96المرسوم الرئاسي رقم  - 4

  .للتربیة الأعلى
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  .الإنساناللجنة الوطنیة الاستشاریة للترقیة وحمایة حقوق 

المتضمن تنظیم الصفقات  2010في یولیو  المؤرخ 236-10المرسوم الرئاسي رقم  - 7

  .247-15العمومیة المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق بتحدید ھیاكل  1990جوان  23المؤرخ في  188-90المرسوم التنفیذي رقم  - 8

  .وأجھزتھاالوزارة 

 أجھزةالمتضمن تحدید  1994جویلیة  23المؤرخ في  215- 94المرسوم التنفیذي رقم  - 9

  .العامة في الولایة وھیاكلھا الإدارة
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من خلال تطرقنا لدراسة التنظیم الاداري في الجزائري فإننا نستخلص من سابق  

 تقسیمعلى التنظیم اموره الإداریة عمد إلى  عملا منھري وائان المشرع الجزالحدیث 

  .نظامھ الاداري إلى نظامین

الأول بتمثیل في النظام المركزي الذي یھتم بمركزة كل الأعمال والوظائف  فالنظام  

او یمكن  الإداریة وحصرھا في ید شخ واحد یكون مسؤول على كافة الأعمال والتصرفات

  .یكون ملم بجمیع التصرفات التي تقع في جمیع اجراء الدولة  بأنھالقول 

  معاونیھه السلطة تشمل اعمال كانت ھذأ وذلك بالنظر للسلطة الممنوحة لھ سواء

ھینة وتجعل كل الأعمال الإداریة مفالمركزیة الإداریة تمثل القوة الأو علیھم ھم شخصیا 

  .تثبت من مصدر واحد مقره العاصمة ، بحیث یتم من خلالھا التحكم في زمان الامور 

التي و یة ، وكما تم كذلك تقسیم النظام المركزي إلى عدة ھیاكل مركزیة سلط

ورئاسة الحكومة والوزارة وكذلك ھیئات استشاریة مركزیة تمثلت في رئاسة الجمھوریة 

من خلال  بحیث تمثل ھذه الھیاكل المركز الأساسي لكل  الأعمال والقرارات الإداریة 

  .المخولة لھا اداریا استأثرھا لكل السلطات 

واحد نتج عن  ولما كانت المركزیة تعني حصر الوظیفة الإداریة في ید شخص

ذلك مجموعة من الصعوبات والعراقیل التي تمثلت في بطئ الإجراءات الإداریة والتفرد 

القرارات دون فتح مجال للمشاركة  في صناعة ھذه القرارات الإداریة بإضافة  في اتخاذ 

إلى اكتظاظ في الادارات وظھور الفساد الاداري كالبیروقراطیة كل ھذه المشاكل  دفعت 

ات المركزیة إلى التخلي عن بعض صلاحیتھا للھیئات المحلیة والھیئات  و الھیئات بالھیئ

تمثل النظام الاداري الثاني الجزائر والتي تھم بتوزیع الوظیفة بین ) المحلیة اللامركزیة 

  .الحكومة والإدارة المحلیة

كما تمثل اللامركزیة  بما تمنحھ  من صلاحیات للھیئات المحلیة اطار   

  .تنمیتھا الذاتیة المجتمعات المحلیة في تخطیط وتنفیذ  لاشتراكا ملائم
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كما تساھم الدیمقراطیة ومشاركة مختلفة الفاعلین في العملیة التنمویة والتي تتجلى 

الاداري   في كونھا تجد من البیروقراطیة الإداریة وتسریع وتسھیل عملیة ضع القرار

  :مما یساھم ذلك في  تنموي 

الاتصال المستمرین ھیئات  التخطیط التنموي والسكان وھذا یمكن القائمین على  ایجاد -

التخطیط من الحصول على ببنات اكثر دقة حول اوضاع مناط قمع  ویساعد على اعداد 

تخفیف العبء الاداري والتنموي عن مؤسسات وھیئات الحكومة .خطط تنمویة فعالة 

لمھمات   والصلاحیات  بإسنادھا  إلى ھیئات المركزیة ، حیث تخلصھا من العدید  من ا

  .اقلیمیة ومحلیة 

ترسیخ مبدأ الدیمقراطیة وتوسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في عملیة صنع القرار  -

  .التنموي على المستوى المحلي 

  .ایجاد توزیع عادي نسبیا لسلطة صنع القرارات والاستثمارات والموارد داخل الدولة -

اللامركزیة الإداریة العدید من نقائص والعراقیل أدت لوقوع وفي نفس الوقت  

  .الجماعات المحلیة  في عجز عضو وظیفي شبھ تام

  : ومن بین أھم اسباب ضعف وتراجع اللامركزیة في الجزائر  ما یلي  

  : على المستوى العضوي  - 1

ھذا  لتطبیقمن حیث الكفاءة التي  تعتبر العنصر الأساسي " ضعف اللعضو البشري  -

  .النظام 

انعدام مبدأ التعاون بین أعضاء المجالس الشعبیة وتقدیم  المصالح الشخصیة على  -

  .اقع العلمي المصالح العامة وتجسید مبدأ الفردیة في الو

الوحدات المحلیة وافتقارھا  تفاوت احجامعدم دقة تنظیم المحیط الجغرافي التي أدت إلى  -

إلى الموارد  وجعلھا تعیش حالة شلل ادى إلى وجوب تدخل السلطات المركزیة عن 

  .طریق المساعدات المالیة التي تمس بشكل أو بأخر باستقلالھا
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  :الوظیفيأما على المستوى  - 2

  .احیانا أخرى عدم فعالیة وسائل  التخل الممنوحة للجماعات المحلیة احینا وعدم كفائتھا  -

  .افتقار الجماعات المحلیة إلى الموظفین الأكفاء -

فشل سیاسة الاصلاحات في المجال الاداري والسبب في ذلك راجع اساسا إلى دعم  -

  .استقرار النظام السیاسي ونظام الحكم في الدولة

كذلك تم اخضاع ھذه الھیئات المركزیة واللامركزیة للرقابة  وفي نفس  الوقت 

ھذه الرقابة  في الرقبة  من اجل مسایرتھا لكل متطلبات الإداریة ، بحیث تمثلت  وذلك

  .الرئاسیة والرقابة الوصائیة

فالرقابة الرئاسیة تعني قیام الرئیس الاداري بمراقبة كافة مرؤوسیھ سواء اكانت 

لى رقابة  على اعمال مرؤوسیھ أو على معاونیھ شخصیا وھذا النوع من الرقابة لا یحتاج إ

  .نص قانوني حتى تمارس بل یمارسھا صاحبھا لمجرد  تعیینھ

تلف عن الرقابة الرئاسیة في أنھا تحتاج إلى نص قانوني خأما الرقابة  الوصائیة فت  

  .تستند إلیھ كما أنھا لیست رقابة إلیة 

ھذه   والرقابة الوصائیة تشمل الاعوان الذین یشكلون ھذه الھیئات من أھم اسالیب

  .الرقابة فھي رقابة تستند أما على المصادقة  أو الالغاء أو الحلول أو التعدیل 

وفي ختام الحدیث نقول بأن النظام الاداري  في الجزائر یقوم على فكرة الجمع بین 

كلا النظامین المركزي و اللامركزي   وھذا یعني بأن وجود النظام المركزي یقابلھ تماما 

  .ي وجود نظام لامركز
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